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شكر و تقدیر

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا 

وفقنا  في انجاز هذا العملالواجب  و

و التقدیر والامتنان، إلى الذین حملوا رسالة العلم  و المعرفةنتقدم باسمي آیات الشكر

هذه المذكرة على قبوله الإشراف على"عبد السلاممعزیز"لاسیما الأستاذ المشرف 

و و على ملاحظاته القیمة ، و إلى  كل من ساعدنا  من قریب أو من بعید 

أرشدنا  و أسدى لنا النصیحة و المعرفة  التي مكنتنا من الوصول  إلى مبتغانا 

.في انجاز هذا البحث و الاجتهاد في موضوع الدراسة

.یحفظهم و أن یجازیهم خیرانسأل االله القدیر أن 



  الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى

أمي و أبي ........و الحب في أعلى الدرجات ......منبع العطف و الرحمة و التضحیة

اللذان یعود إلیهما الفضل في كل ما حققته من نجاحات بفضل تشجیعهما و تدعیهما

.........إلى من دعمني بالقوة و العزیمة 

زوجي إكراما لصبره وعطائه

إلى أغلى ما في الوجود ابنتي الحبیبة 

  "لاكـــــــــــــــــــــم"

إلى عائلتي الكبیرة وخاصة میرة، رومیسة، داني، غلاس، یونس، نجاة، و بالأخص 

  ارةـــــــــــتي صــــــأخ

.ن ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضعإلى كل الأحباب و الأقارب و إلى كل مو 

 َ"اوســـقوبي طـــیع"



  الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى

أمي و أبي ........و الحب في أعلى الدرجات ......منبع العطف و الرحمة و التضحیة

اللذان یعود إلیهما الفضل في كل ما حققته من نجاحات بفضل تشجیعهما و تدعیهما

:إخوتىإلى أغلى ما في الوجود إلى من دعمني بالقوة و العزیمة 

"عیماد"، "مریم"، "صبرینة"

إلى جدتي الغالیة 

لویزة

إلى أمي الثانیة

ناصري عائشة

و إلى اعز شخص

مـــــــنــــــــــــــــــیر

نجاة ، عاشور فرجوخ عبد المجید ، عطروش ایدیر ، عینصرإلى عائلتي الكبیرة وخاصة 

.سامیة

.التي اشكرها على صبرها لى"یعقوبي طاوس"وكذا زمیلتي 

.و إلى كل الأحباب و الأقارب و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع

"طاجین فوزیة"
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التــي یــربط بینهــا  دولــة مركبــة  إلــىمــن حیــث شــكلها الدولــة بمفهومهــا الحــدیث تنقســم 

تبـدو فـي ابسـط ولة البسـیطة بینما الد،الاتحاد بحیث تخضع لسلطة سیاسیة مشتركة أنواعنوع من 

صــورها ككتلــة واحــدة مــن الناحیــة  الداخلیــة و الخارجیــة ، حیــث تباشــر فیهــا الســلطة التنفیذیــة  مــن 

 ىإلــاحــدة  واحــدة و شخصــیة  و ســیادة و طــرف هیئــة واحــدة و لهــا  دســتور واحــد و هیئــة تشــریعیة 

.جانب وحدة القضاء

فـــــي المركزیـــــة و تمثلـــــةمأســـــالیب فنیـــــة  ىدولـــــة علـــــالیرتكـــــز التنظـــــیم الإداري  فـــــي و             

الدولــة ، فــي  اللامركزیــة كســبل لتوزیــع النشــاط الإداري بــین  مختلــف الأجهــزة و الهیئــات  الإداریــة 

نــي  علــي أجهــزة الاقتصــادي الســائد  فــي الدولــة یبري  ومهمــا كــان النظــام السیاســي  و فــالتنظیم الإدا

.أخري لامركزیة وإدارات مركزیة  و 

LAالمركــــزي  الإداريالنظــــام  أو الإداریــــةفالمركزیــــة  CENTRALISATION

ADMINISTRATIVE و تجمیعهـــا  فـــي یـــد ســـلطة الإداریـــةتوحیـــد وحصـــرالوظیفة یعتمـــد علـــى

 أوممثلیهـا  فـي عاصـمة  الدولـة  ائي في جمیع  الاختصاصات  عن طریقواحدة تنفرد بالبت النه

فـي   الإداريوحـدة أسـلوب  النظـام  ى إلـ الإداریـةبحیـث یـؤدي هـذا التركیـز  للسـلطة ،)1(في أقالیمهـا

 إلــيوبهــذا  فهــو اقــرب )2(الإداريالدولــة عــل شــكل  نظــام تــدرجي أو مــا یعــرف  بالتــدرج أو الســلم 

، لـــذلك طة یضــمن تجانســا فــي العمــل  بحكــم تركیــز الســلالإداریةلأنــهتحقیــق  العدالــة مــن الزاویــة 

وضـوح  فـي العمـل   ىإلـعدم التركیز  كصورة مـن صـور المركزیـة یـؤدي   أنCharles Brunأشار

تقویـة  إلـيالمركـزي یـؤدي  الإداريمن الناحیة السیاسیة و المالیـة فـان النظـام أما)3(طهو توحید لنم

و حـدة إبـرازالسلطة العامة في الدولة  و تسهیل  و بسط نفـوذ  الحكومـة  وهیبتهـا ،و تعمـل علـي 

حــد ممكــن  إلـيمــن  النفقـات العامــة  التقلیــلالسـلطة و الســیادة  فـي الدولــة  وكــذا یترتـب علــي ذلـك 

)4(نظرا  لوحدة مصدر النفقات  و الرقابة الدقیقة الموحدة 

الطبعة السادسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الإداريالنظام :الأول، الجزء   الإداريعوابدي عمار ، القانون )1(

.204،ص2014،الجزائر ،

، الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، دیوان المطبوعات )دراسة مقارنة(:الإداريفریجة حسین ، شرح القانون )2(

.110، ص2013الجامعیة ، الجزائر ، 

.27،ص 2012، جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر ، بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة )3(

دار الثقافة للنشر و ،)النشاط الإداري-الإداريالتنظیم :(الإداري ماهیة القانون :  الإداريهاني علي الطهراوي ، القانون )4(

  .141-140ص-،ص2009عمان ،التوزیع ،
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حصـر  و تركیـز  وجمـع تتمثـل فـي فـالأوليفـي الواقـع صـورتین المركزیـة الإدارة تأخـذ

أمـا)1(المتوحشـة أوبید السلطة المركزیة  بالعاصمة ، فهـو المركزیـة  المشـددة  الإداریةالوظائف  

ـــة  ـــز الصـــورة الثانی ـــة المخففـــة    الإداريفهـــي عـــدم التركی ـــق علیهـــا  اســـم المركزی  أوو هـــي مـــا یطل

 إلـــيزیـــادة نشــاط الدولـــة وتحولهــا مــن الدولـــة الحارســة إداریأملتهــاالبســیطة  و هــي صـــورة  لتنظــیم 

ضـرورة التخفیـف مـن درجـة  التركیـز العالیـة  التـي یتصـف بهـا التركیـز أدیـإليالدولة المتدخلـة ممـا 

ولكــن ســلطة البــت هــذه  لا تعنــي اســتقلالهم  عــن الســلطة المركزیــة ، بــل یمــارس  هــؤلاء ،)2(الإداري

سلســلیة الموظفــون  المعنیــون  علــي المســتوي المحلــي ، صــلاحیاتهم  تحــت الســلطة الرئاســیة  أو الت

)3(.ممثله الوزیر أولرئیس الدولة 

، تبقـي جمیـع القـرارات الهامـة مـن اختصـاص الســلطة الإداري نظـام عـدم التركیـزوعلیـه ،ف

القــرار  لأخــذالمحلیــة  التــي تمثــل  الســلطة المركزیــة تمتلــك بعــض الســلطات إلاأنــالأجهزةالمركزیــة ، 

Laعن طریق التفویض délégation.)4(

وكــذا  ،الجغرافــي  والبشــرينطاقهــاتغیــر وظــائف الدولــة التــدریجي نتیجــة اتســاعهالونظــرا 

تغیـــر نظـــرة فضـــلا عـــنالضـــروریة لـــذلك ، الوســـائل اللازمـــة  و هاو بیعـــة  احتیاجـــات  مواطنیطزیـــادة 

توجهــتمــن جهــة أخــرىنظــام  المركــزيالعیــوب مــن جهــة، ونتیجــة لالدولــة الحدیثــة لــلإدارة العامــة

بتوزیــع الوظـائف بــین الســلطات یتحقــق الـذي الأخـذ بالنظــام الإداري اللامركــزي  ىإلــ الـدول الحدیثــة 

.المركزیة و الهیئات المحلیة

الهدف من الدراسة

الجماعات المحلیة وكذا مظاهر استقلالیةمختلف عن بحثدراسة إلى الاله هدف هذت

فضلا عن البحث عن الجماعات المحلیةبتنظیمدراسة وتحلیل مختلف النصوص القانونیة المتعلقة 

استقلالیة من جهة أخرى البحث عن مدى و  ،والهیئات المحلیةمواطن التنسیق بین الإدارة المركزیة

.في إطار الممارسة العملیةالجماعات المحلیة 

.51،ص 2012، الجزائر ،، دار الهدي  الإداريعلاء الدین عشي ،مدخل القانون )1(

.134ھاني علي الطھراوي ، المرجع السابق ، ص )2(

.2007دار المجدد للنشر والتوزیع،الجزائر،،الطبعة الثانیة ،الإداريلباد ناصر،الوجیز في القانون )3(
.90،ص 2007،الجزائر ،

.91، صالمرجع نفسھ )4(
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:أهمیة الدراسة 

الجماعات المحلیة من أهم المواضیع الجدیرة بالبحث والاهتمام، استقلالیة تشكل دراسة 

التنمیة  فيالمحلیة  الإدارةوخاصة وأن الجزائر تعتمد التنظیم الإداري اللامركزي ، فضلا عن دور 

.خاصة في الوقت الراهن، وتتأتى هذه الأهمیة من جانبین أولهما علمي والثاني عملي

:الأهمیة العلمیة

وتسیرها، تجسیدهاالجماعات المحلیة بشكل عام وكیفیة استقلالیةموضوعتأتي دراسة 

لإثراء الحیز العلمي أو مختلف الدراسات التي والهیئات المحلیةالتنسیق بین الإدارة المركزیةوكذا 

أي هذه  –الجماعات المحلیة، فرغم وجودها مازالت ناقصة مما یجعلها حول موضوعتنصب 

المحلیة ، ومن شـأنها كذلك أن  الإدارةإضافة أخرى في حقل الدراسات التي تتناول –الدراسة 

.تساهم في المجال الثاني وهو المجال العملي

:الأهمیة العملیة

المحلیة في  الإدارةتنظیم وتسییر تنصب هذه الدراسة من الجانب العملي حول البحث عن 

07-12، المتعلق بالبلدیة وقانون رقم 2011جون 22المؤرخ في 10-11كل من قانون رقم 

.وفي ظل التحولات الراهنةالمتعلق بالولایة2012فیفري 21المؤرخ في 

الجماعات الإقلیمیة وما یدور حولها من تساؤلات استقلالیة وتبعیة كذلك معالجة و 

لنظام الجماعات وانشغالات حول طبیعة المهام المسندة إلیها والصعاب التي تواجهها، وطرح رؤیة 

المحلیة الإقلیمیة في الجزائر من خلال تصور اقتراحات تتلاءم مع العوامل والظروف التي تواجه 

.الولایة والبلدیة

:دوافع اختیار الموضوع

المحلیة  یستهوي الكثیر من الباحثین خاصة منهم الجماعاتن البحث في موضوع إ  

موضوع جدید، ویثیر العدید من الإشكالات، وعلى نهلكو المختصین في قانون الجماعات المحلیة، 

:خوض في هذا البحث هيناجعلتنكل فالدوافع التي 



المــــــــــــــــــــــــــــــــقدمة

4

:الدوافع الذاتیة-1

خوض فیه، فالدافع الأساسي نختار هذا الموضوع، و ناجعلتنهناك مجموعة من الدوافع  الذاتیة التي 

، فضلا جمیع المستویاتعلى قناعتنا التامة بالدور العام الذي تلعبه الجماعات المحلیة في یكمن 

معضلةشكلت إذ الجماعات المحلیة  مدى استقلالیةالجوانب الغامضة التي تتمیز بها عن دراسة

الإدارات المحلیة حیث تعاني معظم حقیقیة 

جدات التي تعرفها  الجماعات رغبتنا في البحث و التعرف على المستالآخر هو ناودافع

علي التوالى  2012و  2011المحلیة في الجزائر خاصة بعد صدور قانوني البلدیة و الولایة سنة 

، وكذا تطور السیاسة العامة للبلاد من خلال مختلف الخطابات السیاسیة التي ترمى إلى تفعیل 

2دور الجماعات المحلیة  إلى جانب السیاسة العامة للدولة

سباب الموضوعیةالأ-

:و تتمثل أساسا في

.نقص الدراسة في هذا المیدان-

تجسید لاسیما التدابیر المتخذة من أجل الجماعات المحلیةمظاهر استقلالیةىأهم الوقوف عل-

ذلك 

.تحقیق طموحات وآمال الأفراداستقلالیة وتبعیة الإدارة المحلیة في أهمیة -

.بالإدارة المركزیةالجماعات المحلیةعلاقة إزالة اللبس والغموض عن -

.خروج بنتائج علمیة مفیدة للدراسةال-

إشكالیة الدراسة

، استقلالیة الإدارة المحلیةوعلاقتها بالإدارة المركزیةمظاهر تسعى هذه الدراسة إلى تبیان 

  ؟ بالإدارة المركزیةفما هي طبیعة علاقة الجماعات المحلیة:وعلیه یمكن صیاغة الإشكالیة التالیة

:وتتفرع هذه الإشكالیة إلى مجموعة من التساؤلات

؟الجماعات المحلیةاستقلالیةتتمثل مظاهرمافی-

  ؟الإدارة المحلیةالمركزیة  في عمل الإدارة امتدادوما مدى -

  ؟   ما مدى هیمنة الأجهزة المحلیة المعینة على المجالس المنتخبة-
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منهج الدراسة

ونظرا لطبیعة الدراسة لا یكفي استخدام منهج واحد بعینه، وإنما لابد من الاعتماد على 

أكثر من منهج، لنستطیع الاقتراب أكثر من موضوع دراستنا بالشكل الذي یجعلنا نلم بمعظم 

استقلالیةمظاهرتحلیل وصفو جوانبه، وعلیه سیتم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحلیلي عند 

الإدارة المحلیةالمركزیة  في عمل الإدارة وامتدادالجماعات المحلیة

من بالإدارة المركزیةالجماعات المحلیةالعراقیل التي تعترض علاقة التعرض لمختلف وكذا 

مختلف تفسیرها وتمحیصها بهدف الوصول إلى النتائج السلیمة والمنطقیة، وتتبع وتحلیل خلال 

.لخروج بنتائج قانونیة لذات الصلة بموضوع الدراسة، النصوص القانونیة 

خطة الدراسة

ونظر لطبیعة الموضوع قسمنا دراستنا إلى فصلین تناولنا في الفصل الأول الجماعات 

المحلیة تكریس للامركزیة الإداریة و الذي بدوره تناولنا فیه استقلالیة الجماعات المحلیة من الناحیة 

.استقلالتها من حیث النشاط)المبحث الثاني(وفي ،)المبحث الأول(المادیة

وهذا من خلال .الفصل الثاني امتدادات الإدارة المركزیة على المستوى المحليبینما عالجنا في

بینما المبحث الثاني عرضنا فیهالامتدادات الإداریة، المبحث الأول درسنا فیه فیمبحثین أیضا

یة لامتدادات المال

وختمنا بحثنا بذكر أهم النتائج المتوصل إلیها في ضوء الدراسة، مع تقدیم بعض 

.ت التي تكفل تفعیل الجماعات المحلیةالمقترحا



ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىىىىىىىارترترتلاراللالالالففالالالالالالاناىلاىلالفصل الأول 

الفصل الأول 

الإداریةالجماعات المحلیة تكریس للامركزیة
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الفصل الأول 

الجماعات المحلیة تجسید للامركزیة الإداریة 

،تعتبــر الجماعــات المحلیــة المجــال الأمثــل و النــواة الأساســیة لتكــریس اللامركزیــة الإداریــة

و الــذي یقــاس انطلاقــا  مــن العلاقــة ،نظــرا لمــا تتمتــع بــه هــذه الأخیــرة مــن اســتقلالیة علــى مســتوها

وبـــذلك الجماعـــات ،الثنائیـــة  بـــین الجماعـــات المحلیـــة و الســـلطة المركزیـــة فـــي إطـــار وحـــدة الدولـــة

المحلیــة لیســت وحــدات أو قطــع مــن التــدرج الســلمي للدولــة بــل تشــكل مقــرا لحریــة التصــرف وتملــك 

لـق بالاسـتقلالیة الإداریـة والجانـب جانـب یتع:بعض من الاستقلالیة وتظهر هذه الأخیرة فـي جـانبین

)1(.ةالأخر یتعلق بالاستقلالیة المالی

مــن المســلمات و البــدیهیات  التــي یقــوم علیهــا )2(اســتقلالیة الجماعــات المحلیــة أصــبحت

و مجــال تكــریس تلــك  ىثــور حینمــا نكــون بصــدد البحــث عــن مــدإلا أن الإشــكال ی،التنظــیم الإداري

:تتمثـل فـي كـل مـنة فقهیـة مـن اجـل تحدیـد مجالهـا وموضوعیإذ ظهرت عدة معاییر ، الاستقلالیة

،يالاختصـاص الحصـر معیـارالملائمـة،انعـدام رقابـة ة،معیار المهام التاریخی،رمعیار سلطة القرا

)3(.معیار المهام المحلیة

تخصص ،رشهادة الماستلنیلمذكرة،الاستقلالیة و الرقابة نبی، الجماعات المحلیة موحوس نعیمة،مرابط صوریة)1(

  .6ص ،2012-2011،بجایة،، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوقات المحلیة  و الهیئات الإقلیمیةقانون الجماع

aotunomiautonomosالمشتق من اللغة اللاتینیة   autonomieلفظ ىأصل كلمة استقلالیة إلتعود)2(

من الناحیة الاصطلاحیة فالمقصود باستقلالیة الجماعاتوأماوالتي  تنصرف إلى من یسیر ذاتیا بواسطة قوانینه الخاصة

ة بین السلطات الإداریة المركزیة و السلطات الإداریة امتیازات الوظیفة الإداریة في الدولالمحلیة تفتیت و توزیع السلطات و 

ح المحلیة الإقلیمیة أو وذلك بتشكیل إدارة محلیة مستقلة عن السلطات الإداریة المركزیة  لتقوم بإدارة المصال.اللامركزیة 

لطة البت  النهائي  ، و یتحقق الاستقلال الإداري بوجود نظام قانوني  یتمثل في منحها الشخصیة المعنویة و سالمصلحیة

لأنه یحقق استقلال أعضاء الهیئة المحلیة  و یجسد مبدأ صالح المحلیة، و كذا بالانتخاب في اتخاذ القرارات المتصلة بالم

، –بلدیة بسكرة نموذجا-في الجزائرالجماعات المحلیةجدید عتیقة، إدارة لمزید من التفاصیل انظرو  .دیمقراطیة الإدارة

العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و،، تخصص سیاسة عامة و إدارة محلیةرة الماستشهادمذكرة لنیل 

.29، ص2013-2012بسكرة، 

استقلالیة "عادل، دعاس كمال، بوعمران ىیة الجماعات المحلیة العودة إللمزید من التفاصیل حول معاییر استقلال)3(

.28-26ص - ص، 2010، جوان 8، عدد مجلة  معارف،"و بیان مستلزماتهاالجماعات المحلیة، مدلولها، معاییرها
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كریسها في مختلف تظهر نیة المشرع في تجسید استقلالیة الجماعات المحلیة من خلال ت

، و فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال إلــى یومنــا هــذا)5(والقــوانین المنظمــة للجماعــات المحلیــة)4(الدســاتیر

ــــات و الاســــتقرار مــــن خــــلال تجســــیدها  لمختلــــف مظــــاهر اســــتقلالیة الجماعــــات  ــــي تعــــرف الثب الت

:،وعلیه )6(المحلیة

ــــــــــاعــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــــحلیة ؟فیـــــــــــــــما تتـــــــــــــمثل مظاهـــــــــــــــــــــــــــر اســــــــــــتقلالـــــــــــــــــــــــــــیة الجم

، یتضمن  إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة  1963-09-08المؤرخ في 118-63الأمر من09المادة )4(

.1963-09-10الصادر بتاریخ 1963لسنة 64الدیمقراطیة الشعبیة ،ج ر، عدد 

الجزائریة  دستور الجمهوریة إصدارمن ض، یت1976-11-22، المؤرخ في 67-76رقم  الأمرمن 36المادة

.1976-11-24الصادر بتاریخ ، 1976لسنة94، ج ر ، عدد الدیمقراطیة الشعبیة 

دستور الجمهوریة إصدارمن ضیت، 1989-02-28المؤرخ في  18- 89رقم  الرئاسيمن المرسوم 15المادة 

.1989-3-1الصادر بتاریخ ،1989لسنة  9عدد ،، ج رالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، یتعلق  1996دیسمبر7الموافق لـ 1417رجب 26، المؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي 15المادة 

المعدل و 1996لسنة 76، عدد ، ج ر1996-11-26بإصدار نص تعدیل للدستور  المصادق علیه  في استفتاء 

.المتمم

، یتضمن  2016مارس لسنة 6الموافق1437جمادي الاول عام 26مؤرخ في 01-16القانون رقم من 16المادة 

.2016-03-7، الصادر بتاریخ 2016لسنة  11التعدیل الدستوري ، ج ر ، عدد 

:قوانین البلدیة )5(

لسنة 06یتضمن قانون البلدیة، ج ر ،عدد 1967-01-18المؤرخ في 24-67من الأمر رقم  11إلى  3المواد من 

.1967-01-18الصادر بتاریخ 1967

،  یتعلق بالبلدیة ، ج 1990ابریل 7، الموافق  لـ 1410رمضان  عام 12، المؤرخ  في 08-90من القانون 1المادة 

.1990-04-11ادرة بتاریخ الص1990لسنة15ر، عدد

لسنة 37یتعلق بالبلدیة ، ج ر، عدد2011یونیو سنة 22الموافق 1432رجب عام20مؤرخ في 10-11القانون رقم

2011یولیو3الصادر بتاریخ 2011

:قوانین الولایة 

الصادر 1969لسنة 44یتضمن قانون الولایة ، ج ر،عدد1969-05-22، المؤرخ  في 38-69من الامر رقم 2المادة 

.1969مایو 23بتاریخ 

،  یتعلق بالولایة ، ج 1990ابریل 7، الموافق  لـ 1410رمضان  عام 12، المؤرخ  في 09-90من القانون 1المادة 

.1990-04-11الصادرة بتاریخ 1990لسنة15ر، عدد

الصادر بتاریخ 2012لسنة  12عدد ر،ولایة،ج یتعلق بال2012فیفري 21المؤرخ في07-12القانون رقم 

.2012فیفري29

2002، الجزائر،01، عدد مجلة الفكر البرلماني ،"الممارسةالجماعات  المحلیة بین القانون و"،دریوش مصطفى)6(

   .92ص ،
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مركزیة الإداریة من حیـث الوجـود و للإجابة على هذا التساؤل نتطرق إلى دراسة مظاهر تجسید اللا

).المبحث الثاني(وكذا مظاهر تجسیدها من حیث النشاط )المبحث الأول (المادي 

بحث الأولـــــــــالم

.مادیةــــــــاحیة الــــــــــن النـحلیة مــــــــات المـــــــماعـــــــة الجــــقلالیـــــــــاست

المادیــة لاســتقلالیة الجماعــات المحلیــة بصــفتها أســاس لنظــام اللامركزیــة  ر مظــاهتتجلــى ال

مكرسـة فـي الدسـاتیر والقـوانین التـي ،الإداریة في وجود هیئات إداریة مستقلة على المستوي المحلـي

الاعتــراف لهــذه الهیئــات بالشخصــیة المعنویــة  و جعلتــه مــن الاختصــاص المــانع و الجــامع للقــانون

التـي تـدیر وتسـیر لاختیـار أعضـاء الهیئـات الانتخـاب ضافة إلـى اعتمـاد أسـلوب إ، )مطلب الأول (

.مطلب ثاني(المحلیة الهیئاتشؤون هذه  (

طلب الأولـــــــــــالم

.حلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة على المستوي المحليــــود هیئات مــوج

وامتیازات الوظیفـة  الإداریـة و توزیعهـا إلى تفتت سلطات الإداریةنظام اللامركزیةال یرمي

و یتحقــق ذلــك ،بــین الهیئــات والســلطات الإداریــة المركزیــة والهیئــات والســلطات الإداریــة اللامركزیــة

الهیئـــات المركزیـــة لتقـــوم بـــإدارة عـــن طریـــق إقامـــة و تكـــوین إدارة  ذاتیـــة  مســـتقلة عـــن الســـلطات و

ذه الاســـتقلالیة للهیئـــات تتحقـــق هـــالمترابطـــة ووتنظـــیم  و تســـییر مجموعـــة المصـــالح المشـــتركة و

)7(.عن السلطة المركزیة في أداء وظائفها بواسطة منحها الشخصیة القانونیة المعنویة المحلیة 

فرع الأولــــــــــال

.حلیة ـــــئات مـــــى هیـــدولة إلــــــــلیم الـــــــــم  إقـــــــــقسیــــــت

 و التي تبرر إرادتها على أسـس لامركزیـة،نظرا للطبیعة الجغرافیة  للنشاطات الحكومیة و

تطبیــق نمــط اللامركزیــة الإداریــة علــى هــذه الأنشــطة ذات الطــابع المحلــي یتطلــب أن تنشــأ هیئــات 

هـذه  ة،محلیة تتمتع بقدر ملحـوظ  مـن الاسـتقلال التنظیمـي والإداري و المـالي عـن السـلطة المركزیـ

إداریـة  سیاسـیة و،اجتماعیـةالهیئات تنشأ بتقسیمات إداریة لإقلیم الدولة وفقـا لاعتبـارات اقتصـادیة،

)7(
.240عوابدي عمار، المرجع السابق ، ص 
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خل المشـرع مـن بعـد مـن ذلـك تاریخیـة قدیمـة مـع تـداكثیر من الأحیان متداخلة أو إلـى قد تكون في 

)8(.تراظیمها فقط كما هو الحال  في انجلأجل تن

ومنـه تكـریس اللامركزیـة ، ةلیة الجماعـات المحلیـیكون لحجـم الهیئـات أثـر علـى اسـتقلا لذا         

الإداریة لذلك یؤخذ بعین الاعتبار أثناء عملیة التقسیم وهـذا مـا سـنتناوله فـي عنصـرین الأول یتعلـق 

مســـتویات تقســـیمها أمـــا العنصـــر الثـــاني فیتمثـــل فـــي اختصـــاص المشـــرع بحجـــم الهیئـــات المحلیـــة و

.التقسیمبعملیة

.مها ــــــقسیــــستویات تـــــــحلیة ومــــمالیئات ــــــجم  الهــــــــح: أولا 

یلعب تقسیم إقلیم الدولة إلى الهیئات إداریة محلیة دورا هام في تكـریس للامركزیـة الإداریـة 

إلـــى أخـــرى بحســـب وهـــذا التقســیم یختلـــف مـــن دولــة باعتبــاره أســـلوب مـــن أســالیب التنظـــیم الإداري،

.النظام السیاسي السائد والظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة وكذا البعد التاریخي لهذه الأخیرة

.حــــــجــــــــم الهیئات المــــــــــحلیة -أ

اجتماعیـــة ، یخضـــع لاعتبـــارات متعـــددة اقتصـــادیةتقســـیم الدولـــة إلـــى هیئـــات إداریـــة محلیـــة

ومــن ، التنمیــة الاقتصـادیة مــن جهـةیطـرح مشــكلة تحقیـق الكفــاءة الإداریـة وإداریـة ممــاوسیاسـیة و

وفــي . تحقیــق الدیمقراطیــة خــلال المشــاركة الشــعبیة وهمــا مــن الأهــداف الأساســیة للدولــة ىجهــة أخــر 

الحالتین یكون تأثیر ذلك واضح  على الاستقلالیة التي تتطلب  وجود هیئات محلیة قویـة اقتصـادیا 

تجاهـل عنـد تحدیـد نطـاق الهیئـات المحلیـةلذلك لا یجـب،وإداریا بمشاركة شعبیة في إدارة شؤونها

أن الدیمقراطیــــة مــــن الأهــــداف الرئیســــیة لنظــــام الإدارة المحلیــــة إلــــى جانــــب الكفــــاءة الاقتصــــادیة و

)9(.الإداریة 

.حلیةـــــئات المــــم الهیـــــقسیــــمستویات ت-2

لاختلاف الظروفستویاتها من دولة إلى دولة أخرى أسالیب تنظیم الإدارة المحلیة ومتختلف

،مذكرة لنیل شهادة الماجستر، فرع تحولات "ام حقیقة ؟وهم :"ي الجزائرف، استقلالیة الجماعات المحلیة تیسمبال رمضان )8(

         .14ص  ،2009الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة  مولود معمري ،تیزي وزو،

.المرجع نفسه)9(
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فنجد أن نظام الإدارة المحلیة إما قائم على نظام السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لكل دولة،

.)10(على نظام الولایاتقائم إما على نظام المحافظات أو نجده و المقاطعات 

هیئات خذ بنظام الولایات و الذي یقسم الأنه إجزائري فستویات التقسیم في النظام الأما عن م

یتجلـي و یظهـر هـذا مـن خـلال توجـه المؤسـس الدسـتوري فـي تكریسـها .البلدیـةالولایـة و  ىالمحلیة إل

نفــس المصــطلحات والعبــارات  ىاعتمــاده علــالتــي عرفتهــا الدولــة الجزائریــة وفــي مختلــف الدســاتیر

"من الدستور تنص على 16فالمادة  )11(."الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة:

ــیم الدولــة إلــى لــذا فالمؤســس الدســتوري الجزائــري اعتمــد علــى نظــام الولایــات فــي تقســیم ه إقل

ي  فـي كـل مـن قـانون الولایـة و و كـذا كرسـه المشـرع الجزائـر ،عبر مختلف  الدسـاتیرهیئات محلیة 

هــي الجماعــة الإقلیمیــة ، فــاعتبرت البلدیــة همــا الإطــار القــانوني المــنظم لهمــاقــانون البلدیــة باعتبار 

)13(.أما الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة)12(القاعدیة للدولة 

یات فـي نظام الولاالجزائري إلى اعتماد فبالرغم من وضوح نیة المؤسس الدستوري و المشرع 

تـم اسـتحداث مـا یسـمي محافظـة الجزائـر الكبـرى إلـى 1997نـه و فـي سـنة أإلا  ،تقسیم إقلیم الدولـة

داریـة  داخـل تـم اسـتحداث مقاطعـات إ2015كما أنه و في سـنة .)14(جانب كل من الولایة والبلدیة

الإداریة المستحدثة والذي حدد فیها المقاطعات140-15المرسوم الرئاسي بعض الولایات بموجب 

.داخل بعض الولایات

اختصاص المشرع بعملیة تقسیم إقلیم الدولة  إلى هیئات  محلیة كضمان للاستقلالیة:انیاث

إقلیم المطبق في بریطانیا یقسملانجلیزي فبموجب القانون المحلي نظام المقاطعات یقوم علیه  التنظیم الإداري ایاخذ )10(

، الأبرشیات أما نظام زالمقاطعات، المراك:برى وهذه المستویات هي، عدا مدینة لندن الكالدولة إلى ثلاثة مستویات

محافظة،،دائرة إداریة، البلدیاتمنطقة،:المحافظات فهو مكرس في التنظیم الإداري الفرنسي والذي یقسم إقلیم الدولة إلى

:إلى هذین النظامین فإنه هناك نظام آخر وهو نظام الولایات الذي یقسم إقلیم الدولة إلى مستویین وهمافبالإضافة.مدیریة

  .36-  3ص –ص ، المرجع السابق، نظر جدید عتیقةأیل حول مستویات التقسیم لمزید من التفاصالولایة والبلدیة و 

.، المرجع السابق 01-16من القانون رقم16لمادة ا)11(

.، المرجع السابق 10-11القانون رقم من01المادة )12(

.، المرجع السابق  07-12ن رقم من القانو 01المادة )13(

المحدد القانون  الأساسي الخاص  بمحافظة  الجزائر 1997ماي 31المؤرخ  في 97/15أنظر إلى الأمر رقم )14(

الكبرى   
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تظهــر اســتقلالیة الجماعــات المحلیــة حینمــا جعــل المؤســس الدســتوري عملیــة تقســیم إقلــیم 

وهــذا فــي نــص ، التشــریعیة دون الســلطة التنفیذیــةالدولــة إلــى هیئــات إقلیمیــة مــن اختصــاص الســلطة

دسـتور یشرع البرلمان فـي المیـادین التـي یخصصـها لـه ال":10-16من القانون رقم 140/10المادة 

)15(...."التقسیم الإقلیمي للبلاد)10...:وكذا في المجالات الآتیة

أمــا عــن ،)16(القــانون ىبنــاءا علــقلیمیــة للامركزیــة یكــونفإنشــاء البلدیــة بصــفتها القاعــدة الإ

أو تعیین مقرها الرئیسي أو تحویله أو ضم بلدیة أو عدة بلدیات فیتم بموجب مرسوم /سمها وإتغییر 

خــذ رأي الــوالي  ومداولــة المجلــس الشــعبي أیــر الــوزیر المكلــف بالداخلیــة بعــد رئاســي بنــاء علــى تقر 

)17(.البلدي المعني

أو تعـدیل سـتحداثهاالتكریس اللامركزیـة الإداریـة یـتم المستوي الثاني أما الولایة باعتبارها 

أو تعدیلها فیتم بموجب مرسوم /و سمها ومقرها الرئیسي إ، أما عن تحدید )18(حدودها بموجب قانون

)19(.رئاسي

هـذا الحـد مـن أجـل تكـریس اسـتقلالیة الجماعـات المحلیـة مـن حیـث ببل لم یكتفي المشـرع 

لقـانون هیئـات و الهیاكـل المكلفـة بتسـییرها سـواء بالنسـبةالو إنمـا حـدد ،المادي لهذه الأخیـرةالوجود 

البلدیــة تتــوفر :" علــى أن 10-11مــن القــانون 15، بحیــث نــص فــي المــادة البلدیــة و قــانون الولایــة

  :على

المجلس الشعبي البلدي،:هیئة مداولة 

البلدي،یرأسها رئیس المجلس الشعبي :هیئة تنفیذیة 

.المرجع السابق،01-16من القانون رقم 140المادة )15(

.، المرجع السابق10-11من القانون 01المادة )16(

المرجع عوابدي عمار، ىع عل، ولمزید من التفاصیل الاطلاالقانون المشار إلیه أعلاهمن 10المادة  ىإل 7المادة )17(

  . 280-279ص-، صالسابق

.، المرجع السابق07-12من القانون 10و المادة 01المادة )18(

،فالو وفاء نظر أأل حول إنشاء الولایة في الجزائر و لمزید من التفاصی.القانون المشار إلیه أعلاه  من 09المادة)19(

لیة  و تخصص حوكمة مح،شهادة الماسترلنیل مذكرة ،ة الجزائریةدور الحوكمة في تحسین الإدارة المحلیشرفي أمینة ،

.54، ص2013، ، قالمة1945ماي8جامعة،م السیاسیةق و العلو ، كلیة الحقو تنمیة وسیاسیة و اقتصادیة
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أمـا بالنسـبة لقـانون ،."إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

للولایة هیئتان :"الثانیة منه على أن د نص على هیئات و هیاكل الولایة بموجب المادة فق 12-07

:هما 

الشعبي الولائي،المجلس -

)20(."الوالي -

ات المحلیــة مــرتبط بــالوجود ه یتبــین أن المظهــر الأول للاســتقلالیة الجماعــوممــا ســبق ذكــر 

هو تقسیم إقلیم الدولة إلـى هیئـات محلیـة تـدعي اصـطلاحا  جماعـات محلیـة أو جماعـات ، المادي

یـــد هیئاتهـــا و هیاكلهـــا مـــن ویكـــون أمـــر إنشـــائها أو زیـــادة عـــددها أو إنقاصـــها  وكـــذا تحد، إقلیمیـــة 

لتدعیم هذه الاستقلالیة أكثر ینبغي أن تكـون هـذه الأخیـرة تتمتـع بالشخصـیة  و.  اختصاص القانون

.المعنویة

انيــــــــــــفرع الثـــــــــــال

  ةـــــعنویـــــــخصیة المـــــحلیة بالشـــــــیئات المــــــــتع الهــــــــتم

الإداري أن یعهد  بإدارة وتسییر المصالح المحلیة  المتمیـزة  إلـى یقتضي النظام اللامركزي

ومـا ،)21(هیئات وأجهزة محلیة مستقلة عن الإدارة المركزیة وذلك بإضـفاء الشخصـیة المعنویـة علیهـا

و أهلیــة اكتســاب الحقــوق وتحمــل ،یترتــب عــن ذلــك مــن ســلطة اتخــاذ القــرارات وذمــة مالیــة مســتقلة

ومنــــه فــــان التمتــــع بالشخصــــیة المعنویــــة  للجماعــــات الإقلیمیــــة هــــي المیــــزة الأساســــیة ،الالتزامــــات

وعلى هذا الأساس فان الأقسام المسماة بالدوائر في كـل مـن الجزائـر و حتـى فرنسـا ،)22(للامركزیة 

بالأقــالیم  و لیســت هیئــة مــن الهیئــات الإقلیمیــة لأنهــا لــم تمــنح لهــا المركزیــة الإدارة  تعتبــر فــروع 

.)23(لشخصیة المعنویةا

.، المرجع السابق 07-12من القانون رقم2، المرجع السابق و المادة 10-11من القانون رقم 15المادة )20(

.16ص  ،2004لنشر و التوزیع ، الجزائر ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم لبعلي محمد الصغیر،)21(

، جامعة عبد الرحمان المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مدي وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"نادیة ، تیاب )22(

  .20ص،02،2010جایة ، كلیة الحقوق ، عددمیرة  ب

فرع الدولة و  ماجستر ،لنیل شهادة المذكرة الجماعات الإقلیمیة  بین الاستقلالیة و التبعیة ،صالحي عبد الناصر،)23(

  .30ص، 2010-2009جامعة الجزائر،بن عكنون ،لعمومیة ، كلیة الحقوق المؤسسات ا
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  ةــــعنویــــة المـخصیــــفهوم الشــــــم:أولا 

 ى لجماعـــات المحلیـــة  فإننـــا نتطـــرف إلـــنظـــرا لأهمیـــة الشخصـــیة المحلیـــة فـــي اســـتقلالیة ا

لهذا  ،دراستها بالرغم من أنها  تدخل في دارسة الأصول العامة للقانون وتحدیدا تحت نظریة الحق

التطـرق إلـي تعریفهـا وكـذا موقـف الفقـه و التشـریع مـن فكـرة الشخصـیة المعنویـة،وأخیرا یفرض علینا 

.نستعرض أنواعها

تعریف الشخصیة المعنویة-أ

مجموعـة مـن الأشـخاص أو الأمـوال تتحـد مـن اجـل :"تعرف الشخصیة المعنویة على أنها

)24(".تحقیق غرض معین و معترف لها بالشخصیة القانونیة

مجموعــة مــن الأشــخاص و الأمــوال ، التــي :"كمــا تعــرف  الشخصــیة المعنویــة علــى أنهــا

عــن الأفــراد الــذین هــا القیــام بنشــاط مســتقل أي متمیــز نظــرا لخصوصــیة أهــدافها  ومصــالحها ، یمكن

یكونـــــون هـــــذه المجموعـــــات ، فیتعلـــــق الأمـــــر مـــــثلا بالدولـــــة أو البلـــــدیات أو الشـــــركات التجاریـــــة أو 

)25(".النقابات

من خلال مـا تقـدم یتبـین أن فكـرة الشخصـیة المعنویـة لهـا فوائـد جمـة مـن الناحیـة القانونیـة 

فهي من جهة تضمن دیمومة الدولـة لأنـه حتـى تمـارس  هـذه الأخیـرة مهامهـا وتشـبع رغبـات أفرادهـا  

أو فنیـــة أحیانـــا أخـــرى  لتكـــون بمثابـــة  یـــد و مصـــلحیة،تحتـــاج إلـــي إنشـــاء هیئـــات إقلیمیـــة أحیانـــا

هــذا فضـلا أن فكــرة الشخصــیة المعنویــة  تعــد بمثابــة وســیلة .)26(تسـاعدها علــى القیــام بهــذه  المهمــة

كمــا و انــه ،ختصــاص بــین هــذه الســلطات المســتقلة وتقنیــة قانونیــة  تمكــن الدولــة  مــن توزیــع  الا

المعنوي عن أعمال  الشخص الطبیعي المشرف  تطبیقا لهذه الفكرة  فانه یتم فصل أعمال الشخص

)27(.علي تسییره فیتصرف  الوالي باسم الولایة و رئیس البلدیة باسم البلدیة

جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر ،)2012فبرایر21المؤرخ في 07-12القانون:(شرح قانون الولایةبوضیاف عمار،)24(

  .74ص ،2012

32المرجع السابق ، صعلاء الدین عشي ،)25(

  .75ص سابق،المرجع ال، )2012فبرایر21المؤرخ في 07-12القانون:(شرح قانون الولایةبوضیاف عمار،)26(

.المرجع نفسه )27(
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موقف الفقه و التشریع من فكرة الشخصیة المعنویة -ب

وجهــات نظــر الفقهــاء حــول فكــرة الشخصــیة المعنویــة فمــنهم مــن أنكــر هــذه الأخیــرة تباینــت

.ومنهم من أكد على ضرورة الاعتراف بالشخصیة المعنویة للأشخاص الاعتباریة

حسب هـؤلاء  وLéon Duguit الفقیه لیون دوجي ومن الفقهاء الذین رفضوا هذه الفكرة ،

لأن الشـخص المعنـوي لا وجـود لـه و ،أحـد المفـاهیم المیتافیزیقیـةالفقهاء أن الشخص المعنوي هـو

لكـن اغلـب الفقهـاء  رفضـوا هـذه النظریـة ذمـة مالیـة تعـود لهـؤلاء الأفـراد ،إنما هنـاك  فقـط  أفـراد و

أن وجــود الشخصــیة المعنویــة وطبیعتهــا لــم : "  هو شخصــیة المعنویــة وهــذا مــا أكــدالتــي تنكــر وجــود ال

حقیقـــة جعلـــت مـــن الأشـــخاص المعنویـــة ،، لان الحیـــاة القانونیـــة الیـــومنقـــاشتصـــبح  الیـــوم محـــل 

)28(".شركاء یومیین للأشخاص الطبیعیة 

فبـــالرغم مـــن تبـــاین وجهـــات نظـــر الفقهـــاء حـــول فكـــرة الشخصـــیة المعنویـــة إلا انـــه مختلـــف 

،یمـة وأثـر قـانونيالتشریعات اعترفت بالشخصیة المعنویـة للأشـخاص المعنویـة نظـرا لمـا لهـا مـن ق

مــن 49ومــن بــین التشــریعات التــي اعترفــت بهــذه الأخیــرة المشــرع الجزائــري الــذي كرســها فــي المــادة 

:حددها في كل منو التيالقانون المدني 

الشـــركات إلـــى جانـــب ،ات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداريالمؤسســـو  ،الدولـــة ، الولایـــة ، البلدیـــة-

كـل مجموعـة مـن أشـخاص و أمـوال یمنحهـا و الأكثر من ذلـك الوقف ،وكذا  المدنیة  و التجاریة ،

)29(".القانون شخصیة قانونیة 

تحتل فكرة الشخصیة المعنویة على مستوى  نظریة التنظیم الإداري مكانة ما یحتله العمود 

ن الاعتمــاد  علــى إذ لا یتصــور علــى الإطــلاق قیــام  الدولــة بمهامهــا دو .الفقــري  بالنســبة للإنســان

فكرة  الشخصـیة  المعنویـة  التـي تؤهلهـا علـى توزیـع  المهـام و الوظـائف وإنشـاء  الهیئـات المختلفـة  

)30(.لإشباع حاجات الأفراد

  .85-84ص - ،صالمرجع السابقلباد ناصر،)28(

،المتضمن 1975سبتمبر سنة26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ  في58-75لأمر رقم 49المادة )29(

.1975-09-30الصادر بتاریخ المعدل و المتمم1975لسنة  78ددالقانون المدني ، ج ر ، ع

.76عمار، شرح قانون البلدیة ، المرجع السابق، ص بوضیاف)30(
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.أنواع الأشخاص المعنویة-ج

یوجد نوعین من الأشخاص المعنویة یتمثلان أساسا في كل من الأشخاص الاعتباریـة العامـة 

و الأشخاص الاعتباریة الخاصة التي تدخل ضمن نطاق القانون الخاص لكن دراستنا تنصب على 

:أنواع الأشخاص الاعتباریة العامة  و التي تتمثل في 

.الأشخاص المعنویة الإقلیمیة-1

تعتبر أشخاص اعتباریة إقلیمیة تلك التي تمارس اختصاصاتها في مجال معین من الدولة 

.)31(و یشمل هذا النوع كل من الدولة، الولایة و البلدیة

:الدولـــــــــــة -1-1

رجاء و كافة أ ىد من نوعه ، إذ تمارس سلطاتها علالدولة هي شخص معنوي  إقلیمي  فری

)32(.الأصل الذي تتفرع عنه كافة الأشخاص المعنویة العامة والخاصةلدولة ، فهي أقطار حدود ا

):الولایة ، البلدیة (الجماعات الإقلیـــمیة -1-2

المعــدل و 1996مــن دســتور 16الجماعــات المحلیــة فــي المــادة كــرس المؤســس الدســتوري 

ـــة ، و تـــرتبط هـــذه الفكـــرة وتتمثـــل  فـــي الولایـــة و البلدیـــة كونهـــا الجهـــات )33(المـــتمم الإداریـــة المحلی

من خلال ممثلیه من التي تسمح لكل إقلیم من أقالیم الدولة ، أن یدیر شؤونه المحلیة اطیة بالدیمقر 

المؤرخ في 07-12ولایة یسري علیها  القانون رقم 48مقسمة إلي فالدولة الجزائریة.سكان الإقلیم

 ىضا علیحتوي أیكما.المتضمن قانون الولایة2012-02-21الموافق لـ 1433ربیع الأول 28

.)34(المضمن قانون البلدیة2011-06-22المؤرخ في 10-11بلدیة تخضع للقانون رقم 1541

.الأشخاص المعنویة المرفقیة-2

في وجودها ، علـى الاختصـاص المرفقـي)المصلحیة (ترتكز الأشخاص المعنویة المرفقیة 

)35(.الخ ...،الجامعة ،  المستشفیات:أي التكفل بنشاط و موضوع معین 

.88لباد ناصر ، المرجع السابق ، ص )31(
.13،ص2014الجزائر،، دار العلوم للنشر و التوزیع ،بعلي محمد الصغیر، الولایة في القانون الإداري الجزائري)32(
.، المرجع السابق01-16من القانون 16المادة)33(

.13،ص2004بعلي محمد  صغیر ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، )34(

.14، ص المرجع نفسه )35(
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تحــــدد المبــــادئ و القواعــــد الأساســــیة الســــاریة علیهــــا بموجــــب قــــانون صــــادر مــــن الســــلطة 

)36(.المتضمن تعدیل الدستور01-16من القانون  28الفقرة  140التشریعیة إعمالا بالمادة 

المعنویة المرفقیة عـن الأشـخاص المعنویـة الإقلیمیـة  فـي إن الأشـخاص تختلف الأشخاص 

، في حین المعنویة المرفقیة  مقیدة  بالحدود و الأهداف  أو الخدمة التي أنشئت  من اجل تحقیقها

ضـف إلـي ذلـك .مقیدة بالحدود الجغرافیـة  للإقلـیم  الـذي تمثلـه قلیمیة الا تكون الأشخاص المعنویة

تباریـــة المرفقیـــة  تهـــدف إلـــي تحقیـــق  أغـــراض متنوعـــة  منهـــا مـــا هـــو  إداري  أو الأشـــخاص الاع

اجتمـــاعي  أو اقتصـــادي  فـــان هـــذا الاخـــتلاف  یقـــوم علـــي اخـــتلاف  أنظمتهـــا القانونیـــة  و حســـب 

النشـــاط  الـــذي تتـــولاه ،  أمـــا الأشـــخاص المعنویـــة الإقلیمیـــة  فالقاعـــدة  العامـــة  أنهـــا تتمتـــع  بـــذات 

.)37(التنظیم القانوني

.للجماعات المحلیةنویةعن الاعتراف بالشخصیة المعالنتائج المترتبة :انیاـــــــث

رع الجزائـري فــي و التــي حـددها المشــمجموعـة مــن النتـائجتترتـب عــن الشخصـیة المعنویــة 

المحلیــة  و بمــا أننــا أمــام دراسـة مــدى اســتقلالیة الجماعــات ،)38(القــانون المـدنيمــن 50نـص المــادة 

في قانوني البلدیة و الولایة؟هذه الأخیرةتوفر أحكام  ىفي الجزائر سنبحث عن مد

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور،وكذا في المجالات  :"01-16من القانون 140/28المادة )36(

."إنشاء فئة المؤسسات -)28:...الآتیة 

.42عشي ، المرجع السابق ،صعلاء الدین )37(

،المتضـمن 1975سـبتمبر سـنة26الموافـق 1395رمضـان عـام 20المـؤرخ  فـي 58-75من الأمر رقـم 50المادة )38(

ـــاریخ 1975لســـنة 78القـــانون المـــدني ، ج ر ، عـــدد ـــي تـــنصالمعـــدل و المـــتم1975-09-30الصـــادر بت ـــع :"م و الت یتمت

.، و ذلك في الحدود  التي یقررها القانون الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق،الا ما كان ملازما لصفة الانسان

یكون لها خصوصا

ذمة مالیة ،-

أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون،-

موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها،-

التــي یكــون مركزهــا الرئیســي فــي الخــارج ولهــا نشــاط فــي الجزائــر یعتبــر مركزهــا، فــي نظــر القــانون الــداخلي فــي الشــركات-

الجزائر،

نائب یعبر عن إرادتها،-

"حق التقاضي-
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الیةـــــــــة مــــــــــــذم-أ

باعتبارهـا المحلیـةالجزائري اعترف للجماعات یتبن أن المشرع10-11باستقراء القانون 

جماعة قاعدیة بالذمة المالیة المستقلة  فـي المـادة الأولـي الفقـرة الثانیـة منه،ولهـذا فانـه حـدد فـي كـل 

الأمــــلاك العامــــة و الأمــــلاك الخاصــــة بالبلدیــــة و لحســــن تســــییر هــــذه   159و 158مــــن المــــادتین 

ك العقاریة في المادتین الأملاك فانه تم إلزام البلدیة بمسك سجل خاص  بالأملاك المنقولة و الأملا

وعاء میزانیة البلدیة  ومواردها و أناطت مهمة تنفیذ  ىمنه عل170، كما نصت المادة 161و160

أمــا .)39(منــه81المیزانیــة إلــى رئــیس المجلــس الشــعبي البلدیــة باعتبــاره الأمــر بالصــرف وفقــا للمــادة 

المــادة الأولــي الفقــرة : وهــي  الولایــة فانــه  كــرس المشــرع الجزائــري هــذه المظــاهر فــي عــدة نصــوص

منـــه فقـــد حـــددت 158التـــي حـــددت أمـــلاك الولایـــة أمـــا المـــادة  137الـــى132الثانیـــة وكـــذاَ  المـــواد 

باعتبـاره الأمـر بالصـرف علـى مسـتوي الولایـة وفقـا  الوالي تنفیذهامشتملات المیزانیة و یسهر على

)40(.07-12من القانون 107لنص المادة 

  ةبأهلیة التعاقد والتقاضي لحساب البلدیة أو الولایالتمتع-ب

تتمثــل النتیجــة الثانیــة للاعتــراف بالشخصــیة المعنویــة لكــل مــن البلدیــة و الولایــة اعتــراف  

المشرع لكل واحدة منهمـا  بحـق التعاقـد و التقاضـي فـي كـل مـن قـانوني البلدیـة و الولایـة وقـوانین و 

معترفـــا لـــرئیس 82البلدیـــة اعتـــرف للبلدیـــة بحـــق التعاقـــد فـــي المـــادة ففـــي قـــانون.تنظیمـــات أخـــرى

أمــــا عــــن أهلیــــة ،)41(المجلــــس الشــــعبي البلدیــــة  بــــإبرام العقــــود و الصــــفقات العمومیــــة باســــم البلدیــــة

  للــوالي التقاضـي فقـد أشـار إلیهـا فـي  المـادة المشـار إلیهـا أعـلاه، أمـا عـن قـانون الولایـة فقـد اعتـرف

)42(.منه 106و  105بحق إبرام العقود لفائدة الولایة و كذا التقاضي باسمها في نص المادة

.، المرجع السابق 10-11من القانون 81وكذا المادة 170، 160،161، 158،159راجع المواد )39(

.، المرجع السابق 07-12من القانون 107وكذا المادة 158، 137إلى  132راجع المواد )40(

.، المرجع السابق 10-11من القانون 82راجع المادة )41(

.، المرجع السابق07-12من القانون  106و  105راجع المادتین )42(
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تمتع الهیئة أو الشخص المعنوي  باسم وموطن خاص و مستقل-ج    

و للمــوطن.مركــز إدارة الشــخص المعنــويالمــوطن عــادة هــو ذلــك المكــان الــذي یوجــد فیــه

ئي مـن حیـث الحـدود الإقلیمـي و رسـم المجـال أهمیة خاصة فیمـا یتعلـق بتحدیـد الاختصـاص القضـا

)43(.أما الجهات القضائیةالجغرافي لممارسة حق التقاضي

نظــرا لأهمیــة هــذه النتیجــة فقــد أفــرد المشــرع الجزائــري بــاب لهــا لتنظــیم أحكامــه فــي قــانون 

عنــوان الاســم والمقــر الرئیســي للبلدیــة مــن القســم الأول بعنــوان البلدیــة آلا وهــو البــاب الثــاني تحــت

، وكذا نفس الشيء بالنسبة للولایة أین أفرد المشرع الجزائـري  الفصـل الثـاني منـه )44(المبادئ العامة

)45(.تحت عنوان الاسم و الإقلیم  و المقر الرئیسي من  الباب الأول  المتعلق بتنظیم الولایة

یعبر عن الهیئة أو الشخص المعنوينائب-د

وإلا ،لا یتمتــع  الشــخص المعنــوي بوجــود مــادي ملمــوس یمكــن أن یــري بــالعین المجــردة

ث و یبـرم  العقـود و یتقاضـي لـذا وجـب أن یمثلـه شـخص طبیعـي یتحـد.لماذا سـمي شخصـا معنویـا

)46(.باسمه

یعتبـر رئــیس المجلـس الشــعبي البلــدي هـو النائــب المعبــر عـن البلدیــة ویمثلهــا فـي أعمــال الحیــاة 

أما الولایة فانه .10-11من القانون 78المدنیة و الإداریة وهذا ما یستشف من خلال نص المادة 

.07-12من القانون 105یعتبر الوالي هو المعبر عن الولایة بموجب المادة 

حلیة ــــــات المـــــماعـــمتع الجــــــانوني لتـــــــاس القـــسالأ:  ثالثا

.بالشخصیة المعنویة في التشریع الجزائري 

اعتــــرف المشــــرع الجزائــــري للجماعــــات المحلیــــة الممثلــــة فــــي كــــل مــــن الولایــــة و البلدیــــة 

49سـواء فـي قـانون المـدني باعتبـاره الشـریعة العامـة و هـذا فـي نـص المـادة ،بالشخصیة المعنویـة 

منـــه التـــي حـــددت الأشـــخاص المعنویـــة والمـــادة التـــي تلیهـــا حـــددت فیـــه النتـــائج المترتبـــة عـــن مـــنح 

.85بوضیاف عمار، شرح قانون  البلدیة ، المرجع السابق، ص )43(

.، المرجع  السابق 10-11من القانون  10إلى  6راجع المواد )44(

.، المرجع السابق 07-12من القانون  11الى 9راجع المواد )45(

.86، صالسابق المرجع بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة ،)46(
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الشخصــیة المعنویــة ، أمــا عــن قــانوني البلدیــة و الولایــة فقــد اعتــرف المشــرع الجزائــري بالشخصــیة 

)47(.07-12و القانون 10-11خیرتین في نص المادة الأولى من قانون المعنویة لهاتین الأ

المطلب الثاني

.وجود هیئات منتخبة  تسیر الجماعات المحلیة

التـــي تمكـــن  مقراطیـــة إذ یعـــد الوســـیلة الفعالـــة إن الانتخـــاب هـــو الأداة العملیـــة لتحقیـــق الدی

تسییر شؤونهم بأنفسهم من خلال اختیار ممثلیهم المواطنین من التعبیر عن أرائهم و المشاركة  في

و لمــا كــان مــن المســتحیل علــى جمیــع أبنــاء الوحــدة المحلیــة الــذین یلقــي علــیهم عبــئ هــذا التســییر،

، وهو الاتجاه الغالب  في الفقه الإداري  رغم كان الانتخاب هو الوسیلة الأساسیة لذلكبذلك القیام 

وبعــد ذلــك نتعــرض إلــى موقــف )كفــرع أول(ا ســنتعرض لــه  بعــض الآراء المعارضــة لــذلك وهــذا مــ

.)كفرع ثاني(س المحلیة المنتخبة المشرع الجزائري من عضویة  المجال

الفرع الأول

.و ضرورة تحقیق اللامركزیةبین أسلوبي التعیین و الانتخاب :موقف الفقه

احتــــدم الجـــــدل مجمــــوع الفقهـــــاء بخصــــوص أســـــلوب الانتخــــاب كشـــــرط لتحقیــــق وضـــــمان 

فیمـا ،حیث ظهر جناح  فقهي یؤید فكرة تشكیل المجالس مـن منتخبـین ، استقلالیة الهیئات المحلیة 

ظهــــر جنــــاح فقهــــي أخــــر معــــارض للمبــــدأ جملــــة وتفصــــیلا ومطالبــــا بتشــــكیلها مــــن معینــــین دعمــــا 

ات فقهیة أخرى توفیقیة كدعاة الأسلوب المختلط و هو مـا سـنتعرض كما ظهرت اتجاه،للاستقلالیة

)48(.له أدناه

الاتجاه المؤید لمبدأ الانتخاب: أولا

ینــادي أنصــار هــذا الاتجــاه بــأن الانتخــاب هــو الطریقــة الأساســیة التــي یتعــین أن یــتم بهــا 

لأن أصـل وجـوهر نظـام الإدارة ،تكوین المجلس المعبر عن إرادة الشخص المعنوي العـام الإقلیمـي

المحلیة هو أن یعهـد إلـى أبنـاء الوحـدة الإداریـة بـأن یشـبعوا حاجـاتهم المحلیـة بأنفسـهم فـلا یكفـي أن 

وإنمـا یجـب أن یشـرف علـى هـذه المصـالح المحلیـة ،یعترف المشرع بأن ثمة مصالح محلیة متمیـزة

.من قانون البلدیة و الولایة01و المادة 10-05من الأمر 50و 49أنظر المواد )47(

  .29ص  ،المرجع السابق ل، دعاس كمال،بوعمران عاد)48(



الإداریةللامركزیةتجسیدالمحلیةالجماعات:الفصل الأول

20

ع أبناء الإقلیم أن یقومـوا بهـذه المهمـة ولما كان من المستحیل على جمی.من یهمهم الأمر بأنفسهم

)49(.، فإنه من المتعین أن یقوم بذلك من ینتخبونهم نیابة عنهمبأنفسهم

)DELAUBADERE(،M.HAURIOU)(و من أنصار هذا الاتجاه نجد كل من

)DUVERGER.M.()50( وقــــد دعــــم أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه نظــــریتهم بمجموعــــة مــــن الأســــانید

:والحجج نذكر منها

أن الانتخـــاب هـــو الوجهـــة القانونیـــة والشـــرط الأساســـي لـــدعم الاســـتقلالیة لكونـــه یخرجنـــا مـــن العمـــل 

كمـا یخرجنـا مـن متطلبـات الوظیفـة العامـة متمثلـة ، كآلیات الوظیف العمـومي التـي یحتمهـا التعیـین 

)51(.للدولة والخضوع لجهات مركزیة و العمل في ظل نظام رئاسي متشدد في الولاء

أمــا عــن الحجــة الثانیــة لهــذا الاتجــاه تتمثــل فــي أن اللامركزیــة الإداریــة باعتبارهــا أســلوب یقــوم علــى 

الوظیفة الإداریة المرتبطة بإسناد إشباع الحاجیات المحلیة على هیئات إقلیمیـة مسـتقلة عـن السـلطة 

تطلب أن یتولى تسییر هیئاتها ممثلوا أصحاب المصلحة من سـكان الإقلـیم ذاتهـم ، لأنهـم المركزیة ت

أدرى بطبیعــة حاجیــاتهم بحكــم معایشــتهم للشــؤون الیومیــة فیكنــون بــذلك أقــدر مــن غیــرهم علــى تفهــم 

كما أن أسلوب الانتخاب .المصالح المحلیة من جهة و من جهة أخرى لكونهم لهم مصالح مباشرة

)52(.حافز لدى الجماهیر لتقدم كافة مساعداتها ولتساهم في عملیة التنمیة المحلیةیخلق ال

.الاتجاه المعارض لمبدأ الانتخاب:ثانیا

یــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أنــه مــن الضــروري لتفعیــل اســتقلالیة الجماعــات المحلیــة العمــل 

وضـمانات عـدة فنیـة وتقنیـة تلتـزم جـوب تـدعیم ذلـك بشـروط و ى تعیـین أعضـائها لا انتخـابهم مـع عل

)53(.بمراعاتها سلطة عند التعیین كضمانة عدم العزل مثلا

  وكذا (DUGUIT)و  (.DE TOCQUEVILLE A) و من أنصار هذا الاتجاه نجد كل من

.35المرجع السابق ، ص صالحي عبد الناصر، )49(

فرع تحولات،الماجستیرلنیل شهادةمذكرةاللامركزیة  في الجزائر،على  المركز القانوني للواليتأثیر،فاتحبابا علي )50(

  .19ص ،2010تبزي وزو،، لیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ك الدولة ،

على نظام الإدارة المحلیة  في الجزائر ، دیوان المطبوعات  الجامعیة أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها شیهوب مسعود،)51(

  .30- 29ص-، ص1986، الجزائر ،

  .22-21ص- ل رمضان ، المرجع السابق ، صتیسمبا)52(

.23كمال ، المرجع السابق ، ص  دعاس بوعمران عادل،)53(
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(MASPETIOL et LAROQUE) و(M. WALINE) )54(

:نظریتهم بمجموعة من الأسانید والحجج نذكر منها وقد دعم أصحاب هذا الاتجاه 

أن الانتخـــاب فــــي نظــــام الإدارة المحلیـــة قــــد یشــــكل تهدیـــد لوحــــدة الدولــــة السیاســـیة إذ یمكــــن لهــــذه 

الوحدات الإداریة مستقلة أن تشكل مع مرور الزمن دویـلات منفصـلة عـن كیـان الدولـة ، فإنـه قـد لا 

الأكفــــأ لأنــــه فــــي الغالــــب یبنــــى علــــى حســــابات عشــــائریة وأســــریة غیــــر یقــــع أحیانــــا علــــى المترشــــح

موضـــــوعیة حیـــــث یختـــــار الناخـــــب المرشـــــح الأقـــــرب أو الحلیـــــف بصـــــرف النظـــــر عـــــن مســـــتواه أو 

)55(.كفاءته

أمــا مــن الناحیــة القانونیــة یضــمن المشــرع اســتقلالیة الهیئــات عنــدما یعتــرف بدرجــة معینــة مــن حریــة 

یـــنص علـــى عـــدم إمكانیـــة عـــزلهم خـــلال عهـــدتهم فیضـــمن بـــذلك واســـتقلالیة أعضـــاء معینـــین كـــأن

استقلالیتهم الإداریة خلال هذه العهدة ، كما أن أعضاء السلطة القضائیة یختارون بواسطة السـلطة 

)56(.ن هذا التعیین ینافي استقلالیتهاالتنفیذیة دون أن یقال أ

الاتجاه المختلط:ثالثا

التعیـین فــي ت كــل مـن الانتخـاب و یجـب الاسـتفادة مـن میـزاهـذا الأسـلوب أنــهیـرى أنصـار

بمعینـین مـن طـرف تشكیل المجالس وذلك من خلال العمل على تشكیلها من منتخبین ثم بتطعیمهـا

هذا المبدأ أن یكون عدد المنتخبون أكثـر مـن نصـف مجمـوع ، كما یشترط أنصارالسلطة المركزیة

)57(.مطلقا بالضرورةس ثابتا أووإن كان هذا الشرط لی،ء حفاظا على غلبة التمثیل المحليأعضا

، فقد انقسم إلـى اتجـاهین لة تعیین رئیس الهیئة أو انتخابهلقد اختلف الفقهاء أیضا حول مسأ

ذي قـــد یعتـــري ینـــادي الأول بضـــرورة تعیـــین رئـــیس الهیئـــة المحلیـــة و ذلـــك لتتـــدارك نقـــص الخبـــرة الـــ

الاتجــاه الثــاني بتغلیــب الدیمقراطیــة وضــرورة انتخــاب رؤســاء فیمــا یــرى،أعضــاء المجلــس المحلــي

.ومایلیها14بابا علي فاتح ، المرجع السابق ، ص :لمزید من التفاصیل  راجع )54(

العامة   الإدارةنیل شهادة الماجستر، فرع ل، مذكرة عیمور ابتسام ، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامكیة  الأقالیم)55(

.37، ص2013-2012، 1كلیة الحقوق ، جامعة  قسنطینة،قلیمالأ و القانون وتسییر و

.23تیسمبال رمضان ، المرجع السابقّ ، ص )56(

   .32-31ص -بوعمران عادل، دعاس كمال ، المرجع السابق، ص)57(
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، أحـدهم بمنصـب مـن قبـل جمهـور نـاخبینشـكل مباشـربالمجالس المحلیة والانتخاب هنا قد یكون

)58(.الرئیس

ـــة ومبـــدأ الدیمقراطیـــة ـــه هنـــاك ارتبـــاط وثیـــق بـــین اللامركزیـــة الإداری ، حیـــث وحجـــة هـــذا الاتجـــاه أن

هیئـــات اللامركزیـــة لا یخـــل بوحـــدة الدولـــة ولا یـــؤدي إلـــى انفصـــال الهیئـــات الملاحـــظ أن اســـتقلال ال

المحلیـــة اللامركزیـــة عـــن الســـلطة المركزیـــة لأن العلاقـــة بینهمـــا تكـــون قائمـــة بواســـطة الرقابـــة التـــي 

)59(.طة المركزیة على الهیئات المحلیةتباشرها السل

مــن مشــجعي هــذا الأســلوب حیــث یــرى أنــه صــار مــنبوضــیافونجــد أن الأســتاذ عمــار

حیــث أنــه یمكــن المنتخبــین مــن الاســتفادة مــن الكفــاءات التــي ،الضــرورة التفكیــر فــي هــذا الأســلوب

یتمتــع بهــا المعینــون وذلــك فــي مختلــف المجــالات خاصــة وأن المشــاكل المتنوعــة التــي تتخــبط فیهــا 

الأسـلوب لمـا جـاء فـي نـص المـادة فـي تمسـكه بهـذاواستندتحتاج إلى هذه الكفاءاتالإدارة المحلیة

ة المختلطــة لمجلــس تتحــدث عــن التركیبــ يالتــالمتضــمن تعــدیل الدســتور 01/16ن مــن القــانو 124

)60(.الأمة

الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري من عضویة المجالس المحلیة

احــد أو فــي عهــد الحــزب الو بتبنیــه لمبــدأ الانتخــاب ســواء كــان ذلــك فــيحســم المشــرع الأمــر

وتبنــى نظــام الانتخــاب الانتخــاب الكامــل لهیئــة المداولــة،حیــث أخــذ بمبــدأ.عهــد التعددیــة السیاســیة

اصـة بالعملیـة النصـوص الخالجماعـات المحلیـة ذاتهـا أووكذا نصـوصه الدستورظهر كما یمحلیا 

ة بالجماعـــات حیـــث تـــذهب هـــذه النصـــوص إلـــى تخصـــیص أحكـــام خاصـــالانتخـــاب بصـــفة عامـــة،

)61(.انتخاب مجالسها المحلیةو  الإقلیمیة

  .39- 38ص -المرجع السابق ، صعیمور ابتسام ،)58(

 إداريشهادة  الماستر ، تخصص قانون لالمحلیة ، مذكرة لنی الإدارةالاتجاهات  المعاصرة لنظم سكینةعاشوري )59(

.33،ص2014-2013بسكرة ،،كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر 

  .40-39ص-، المرجع السابق، صابتسامعیمور)60(

.المرجع نفسه)61(
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:علـــى أنـــه 01-16مـــن القـــانون 17حیـــث أشـــار المؤســـس الدســـتوري فـــي نـــص المـــادة 

 ؤونالشـتسـییر فـي المـواطنین ةكمشـار ومكـانة،زیـكاللامر  قاعـدة المنتخَـبالمجلـسیمثـّل"

)62(".ةالعمومی

أمــا عــن قــانوني البلدیــة والولایــة فقــد أشــار إلــى  القــانون الأساســي للمنتخــب البلــدي وكــذا 

القــانون الأساســي الخــاص بــرئیس المجلــس الشــعبي البلــدي، و القــانون الأساســي للمنتخــب الــولائي 

)63(.على التوالي

انتخـاب أعضـاء المجـالس بالإضافة إلى تكریس الدستور وكذا قانوني البلدیـة والولایـة لمبـدأ 

المتعلــق بالانتخــاب عضــویة المجــالس الشــعبیة 01-12الشــعبیة المنتخبــة، نظــم القــانون العضــوي 

البلدیة و الولائیة في  الباب الثاني بانتخـاب أعضـاء المجـالس الشـعبیة البلدیـة و الولائیـة و أعضـاء 

لأحكـام المتعلقـة بانتخـاب مجلس الشعبي الـوطني و مجلـس الأمـة  فـي الفصـل الأول تحـت عنـوان ا

.83إلى المادة 65لس الشعبیة الولائیة من المادةالس الشعبیة البلدیة و المجاأعضاء المج

ســنوات، و یــتم الانتخــاب عــن طریــق 5إذ حــدد عضــویة المجــالس الشــعبیة المنتخبــة لعهــدة 

، كمـــا حـــدد شـــروط العضـــویة وعـــدد أعضـــاء المجـــالس الشـــعبیة )64(الاقتـــراع النســـبي علـــى القائمـــة

.)65(المنتخبة و التي یتم تحدیدها حسب عدد سكان الدائرة الانتخابیة 

مــن قــانون  65و 64امــا عــن تنصــیب رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فقــد حــددت المــادتین 

:البلدیة شروط تنصیبه و المتمثلة في 

.الفائزة بأغلبیة أصوات الناخبینأن یكون متصدرا القائمة-

الشعبي البلدي  في حالة حصول قائمتین أو أكثر علي نفس الأصوات، یعلن رئیسا للمجلس-

.الأصغر سنا من بین الأعضاءالمرشح أو المرشح

.، المرجع السابق01-16من القانون رقم 17المادة )62(

من  40إلى  38و المواد .، المرجع السابق 10-11من القانون رقم  65و  64و المادتین  45إلى  37أنظر المواد )63(

.، المرجع السابق07-12القانون رقم 

، 2012ینایر سنة 12الموافق  لـ1433صفر عام 18المؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم 65المادة )64(

.2012ینایر 14الصادر بتاریخ 2012لسنة 1یتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر ، عدد

.من القانون المشار إلیه أعلاه 82و  79المادتین )65(
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تناولــت حالــة عـدم تحقیــق الأغلبیــة المطلقــة 01-12مــن القـانون العضــوي 80إلا أنـه نــص المــادة 

و فــي حالــة عــدم .علــى الأقــل مــن المقاعــد تقــدیم مرشــح %35للقــوائم الحــائزة للمقاعــد، إذ یمكــن

، یمكن لجمیع القـوائم تقـدیم مرشـح، و یكـون الانتخـاب سـریا و یعلـن %35حصول أي قائمة على 

)66(.رئیسا المترشح الذي یحصل على الأغلبیة المطلقة للأصوات

یمتــاز النظــام النســبي المعتمــد فــي الجزائــر بســعیه إلــي بــروز مجــالس محلیــة تمثیلیــة، حیــث 

ـــدعیم  النظـــام  ـــة  ضـــرورة لت ـــات المحلی ـــف  التوجهـــات السیاســـیة  فـــي الانتخاب أصـــبح  إشـــراك مختل

ـــرامج سیاســـیة  تســـتجیب  لتطلعـــات  ـــل المصـــالح  المحلیـــة بواســـطة ب ـــى تمثی ـــدیمقراطي، ســـعیا  إل ال

المحلیـــین  و خصوصـــیات الأقـــالیم، اســـتنادا  إلـــى حـــق المســـاواة  فـــي الترشـــح  مـــن خـــلال  الســـكان

توســـیع  المشـــاركة  فـــي الانتخابـــات و لهـــذا فـــتح المشـــرع المجـــال أمـــام القـــوائم الحـــرة للمشـــاركة فـــي 

)67(.الانتخابات المحلیة، كما مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة 

العلوم تینه عبد الحلیم، تنظیم الإدارة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص القانون الإداري ، كلیة الحقوق و )66(

.29، ص2014-2013السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة، 

یوسفي فایزة، تاثیر النظام الانتخابي في تسییر  الجماعات الإقلیمیة، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم )67(

  .  68-63ص -،ص 2015-2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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المبحث الثاني

لالیة الجماعات المحلیة من حیث النشاطاستق

تجســـیدا لاســـتقلالیة الجماعـــات المحلیـــة لقـــد اعتـــرف المشـــرع مـــن خـــلال مختلـــف القـــوانین 

إلا أنهمـا لـیس كفیلـین بتجسـید هـذه ، المنظمة لها بالشخصیة المعنویة وكذا الاستقلال العضوي لها 

لهـا  ومنح الهیئات المحلیة اختصاصات مانعـة وجامعـةالاستقلالیة المرجوة والمسطرة إلا بالاعتراف 

مارسـة الكافیـة لممالیـة المسـتقلة عـن هـذه الأخیـرة و المـوارد الدون تدخل السلطة المركزیة وكذا تـوفیر

.مختلف أنشطتها واختصاصاتها

كالمطلـب ( ةة المنتخبـة بصـلاحیات محلیـة متمیـز الأجهـز استئثار:وهذا ما سنتطرق إلیه في كل من

.)الثاني بمطلال(في الاستقلال المالي للجماعات المحلیة ،)ولالأ

المطلب الأول

استئثار الأجهزة المنتخبة بصلاحیات محلیة متمیزة

وجـدت نفسـها أمـام ، نظرا للتطورات التي عرفتها الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلـة 

القومیـة إلـى هیئـات وممثلـین لهـا علـى غیـرزل عن بعـض مهامهـا وصـلاحیاتهاحتمیة التخلي والتنا

مـن أجـل تخفیـف العـبء علیهـا والتفـرغ التـام للشـؤون الوطنیـة و التسـییر الأمثـل ، المسـتوى المحلـي 

.التشاركیةللدیمقراطیةوتحقیقا أكثر 

صــالح التفرقـة بـین المار جـدال واخــتلاف فقهـي حـول معـاییرأمـام هـذه الحتمیـة الواقعیـة ثـو          

الأســلوب ()68(الحصــري المعیــارهــذا مــا أدى إلــى ظهــور كــل مــن المحلیــة والمصــالح الوطنیــة و 

).الأسلوب الفرنسي ()69(والمعیار العام)الإنجلیزي

فالمشرع الجزائري كغیره من التشریعات أخذ بأحد من هذین المعیارین وهذا یتجلى من خلال 

و قـــانون )الفـــرع الأول(11/10كـــل مـــن قـــانون البلدیـــة تحدیـــد اختصاصـــات المجـــالس المحلیـــة فـــي

).الفرع الثاني(12/07الولایة 

)
68

من التنظیم یقوم بتحدید اختصاصات الجماعات المحلیة  و الأسلوبالانجلیزي هذا الأسلوب أوالمعیار الحصري )

.المركزیةتوضیحها لكي لا یقع أي لبس  او تنازع بین  الهیئات المحلیة و السلطة

واسعة حریة المعیار العام أو الأسلوب الفرنسي  هذا الأسلوب یتلاءم أكثر مع فكرة  الاستقلالیة لما  یحققه من)69(

.للهیئات المحلیة  في ممارسة اختصاصاتها في حدود اختصاصها الإقلیمي و  قدراتها المالیة
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الفرع الأول

استئثار البلدیة بصلاحیات محلیة متمیزة

تعتبــر البلدیــة الهیئــة الإقلیمیــة القاعدیــة الممثلــة للامركزیــة الإداریــة فــي الجزائــر لــذا أضــفى 

علیها الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،كما جعل منها الإطـار المؤسسـاتي لمشـاركة المـواطنین 

:في تسییر شؤونهم، إذ تتشكل  البلدیة من 

.بلديوتتمثل في المجلس الشعبي ال:هیئة مداولة

.یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي:هیئة تنفیذیة

)70(تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلديینشطها الأمین العام : إدارة

11/10شــــكلة للبلدیــــة فیظــــل قــــانون ســــبق فمــــا هــــي صــــلاحیات الأجهــــزة المانطلاقــــا ممــــا

  .؟المتضمن قانون البلدیة

ي كهیئة مداولةاختصاصات المجلس الشعبي البلد: أولا

10-11یمـارس المجلـس الشـعبي البلـدي مجموعــة مـن الاختصاصـات المحـددة فـي القــانون 

هـــذا مـــات و التشـــریعات المعمـــول بهـــا فـــي لتنظیانوني الـــنظم للبلدیـــة ، إضـــافة لباعتبـــاره الإطـــار القـــ

بصـــلاحیات فقـــد حـــددت اختصاصـــات المجلـــس الشـــعبي البلـــدي فـــي القســـم الثـــاني المتعلـــق المجـــال 

.البلدیة مبینا جمیع  الاختصاصات التي یمارسها هذا الأخیر و في مختلف المجلات

في مجال التهیئة والتنمیة-أ

یمارس المجلس الشـعبي البلـدي صـلاحیات كثیـرة فـي مجـال التهیئـة التنمیـة المحلیـة والتـي 

:تتمثل في و دیةن قانون البلالمتضم10-11من القانون 112إلى المادة 107نظمها في المواد 

یعـــد المجلـــس الشـــعبي البلـــدي برامجـــه التنمویـــة الســـنویة والمتعـــددة الســـنوات الموافقـــة لمـــدة عهدتـــه -

، و مـع المخطـط الـوطني بشرط أن تكـون متوافقـة ومتماشـیة،ویصادق علیها ویسهر على تنفیذها

كمــا یشــارك فــي إجــراءات .یــة القطــاعللتهیئــة والتنمیــة المســتدامة للإقلــیم وكــذا المخططــات التوجیه

)71(.إعادة عملیات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة وتنفیذها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

.، المرجع السابق10-11من القانون 15المادة )70(

.ن  القانون المشار إلیه أعلاه م 108و 107المادتین )71(
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ــیم البلدیــة أو أي /تقــدیم رأي مســبق فیمــا یخــص إقامــة أي مشــروع اســتثمار و- أو تجهیــز علــى إقل

مشــروع ینـــدرج فــي إطـــار البـــرامج القطاعیــة للتنمیـــة،ولا ســیما فـــي مجـــال حمایــة الأراضـــي الفلاحیـــة 

ن والتأثیر في البلدیة كما أوجب المشرع في إطار حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضـراء، أ

یسهر على ذلك خاصة عند إقامة المجلس لمختلف المشاریع على إقلیم البلدیة ،ویبادر بالقیـام بكـل 

عملیــة ویتخــذ كــل ألیــة أو إجــراء مــن شــأنه التحفیــز وبعــث تنمیــة النشــاطات الاقتصــادیة، لتتماشــى 

قیته، كمـا وطاقات البلدیة ومخططها التنمویة، وعلیه یتخذ كل تدبیر من شأنه تشجیع الاستثمار وتر 

)72(.تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما

.في مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز -ب

یمارس المجلس الشعبي البلدي بالإضـافة إلـى الصـلاحیات المشـار إلیـه أعـلاه صـلاحیات 

مــن  121إلــى  113القاعدیــة والتجهیــز والتــي نظمهــا فــي المــواد كثیــرة فــي مجــال التعمیــر والهیاكــل 

:وتتمثل في10-11القانون 

یمارس المجلس الشـعبي البلـدي مجموعـة مـن الصـلاحیات المتعلقـة بـالتعمیر والهیاكـل القاعدیـة و -

التجهیـــز بحیـــث یتـــولى رســـم  النســـیج العمرانـــي للبلدیـــة، وعلیـــه یقتضـــي إنشـــاء أي مشـــروع یحتمـــل 

بالبیئة والصحة العمومیة على إقلیم البلدیة موافقة المجلس الشعبي البلـدي، كمـا یـتم التأكـد الإضرار

من احترام تخصیصات الأراضـي وقواعـد اسـتعمالها، السـهر علـى المراقبـة الدائمـة لمطابقـة عملیـات 

ل البنــاء، ذات العلاقــة ببــرامج التجهیــز والســكن والعمــل علــى الســهر عــل احتــرام الأحكــام فــي مجــا

)73(.مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة

كما أسند المشرع الجزائري للبلدیة مهمـة حمایـة التـراث المعمـاري والمحافظـة علـى التـراث الثقـافي -

، وكذا حمایة الأمـلاك العقاریـة الثقافیـة والحمایـة و وحمایته وهذا بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة

بالإضافة إلى ذلـك تسـهر البلدیـة علـى الحفـاظ .لتجمعات السكنیةالحفاظ على الانسجام الهندسي ل

ــــزا ــــرامج التجهی ــــي تخصیصــــها لب ــــة ف ــــاري ومــــنح الأولوی ــــى وعائهــــا العق ــــة والاســــتثمار عل ت العمومی

كمــا یقــوم المجلــس الشــعبي .، بالإضــافة إلــى الســهر الأمــلاك العقاریــة التابعــة للدولــةالاقتصــادي

.، المرجع السابق10-11من القانون  112إلى  109المواد )72(

.من القانون المشار إلیه أعلاه 115إلى  113مواد من ال) 73(
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، مــن خــلال تــوفیر الشــروط التحفیزیــة بالمبــادرة فــي ترقیــة بــرامج الســكن، البلــدي فــي مجــال الســكن

)74(.الأحیاءعمل على صیانة وترمیم المباني أو، ویالمتعلقة بالترقیة العقاریة

ضـــف إلـــى هـــذه الاختصاصـــات المشـــار إلیـــه أعـــلاه أنـــاط المشـــرع الجزائـــري للجماعـــات المحلیـــة -

ل لاسـیما المتعلـق بالمجاهـد والشـهید و كـذا هف الفضاء الأالمتمثلة في البلدیة إلى السهر على تعری

و كـــذا مختلـــف طـــرق ،الحـــرص علـــى تســـمیات كافـــة المجموعـــات العقاریـــة والتجهیـــزات الجماعیـــة

المرور المتواجد على إقلیم البلدیة، و لهذا تساهم البلدیة إلـى جانـب الدولـة فـي التحضـیر والاحتفـال 

)75(.حداث التاریخیة لاسیما منها تلك المخلدة للثورة التحریریةبالأعیاد الوطنیة وإحیاء ذكرى الأ

في المجال التربوي الثقافي الاجتماعي -ج

یمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات كثیرة في هذا المجال والتي نظمهـا المشـرع فـي 

:تتمثل في منه122في المادة10-11القانون 

، والســهر إنجــاز مؤسســات التعلــیم الابتــدائي طبقــا للخریطــة المدرســیة الوطنیــة وضــمان صــیانتها-

.على إنجاز وتسییر المطاعم المدرسیة وضمان توفیر وسائل نقل التلامیذ و التأكد من ذلك

ة كمــا یمكــن البلــدیات فــي حــدود إمكانیتهــا القیــام باتخــاذ عنــد الاقتضــاء كــل التــدابیر الموجهــة لترقیــ-

تفتح الطفولة الصغرى و الریاض وحدائق الأطفال و التعلـیم التحضـیري و التعلـیم الثقـافي و الفنـي،

الجواریــة الموجهــة للنشــاطات إنجــاز الهیاكــل القاعدیــة البلدیــة وكــذا المســاهمة وتقــدیم مســاعدتها فــي 

مالیــة للدولــة ونشــر الریاضــیة والشــباب و الثقافــة و التســلیة  التــي یمكنهــا الاســتفادة مــن المســاهمة ال

.الفن و القراءة العمومیة و التنشیط الثقافي و الحفاظ علیها و صیانتها

فانــه یمكــن للبلدیــة اتخــاذ كــل تــدبیر یرمــي إلــى توســیع قــدراتها الســیاحیة و تشــجیع ضــف إلــى ذلــك -

.المتعاملین الممنیین باستغلالها و بالتبعیة تشجیع عملیات التمهین و استحداث مناصب الشغل

حصر الفئات الاجتماعیـة المحرومـة أو الهشـة أو المعـوزة و تنظـیم التكفـل بهـا فـي إطـار السیاسـات 

العمومیــة الوطنیــة المقــررة فــي مجــال التضــامن و الحمایــة الاجتماعیــة، وكــذا المســاهمة فــي صــیانة 

صــة المســاجد و المــدارس القرآنیــة المتواجــدة علــى ترابهــا و ضــمان المحافظــة علــى الممتلكــات الخا

.، المرجع السابق10-11ن القانون م119الى المادة116المادة )74(

.القانون المشار إلیه أعلاه من 121-120المادتین )75(
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وتشجیع ترقیة الحركة الجمعویة في میادین الشباب و الثقافة و الریاضة و التسلیة وثقافـة ،بالعبادة

ــــــة المحرومــــــة لاســــــیما منهــــــا ذوي الاحتیاجــــــات  ــــــة والصــــــحة و مســــــاعدة الفئــــــات الاجتماعی النظاف

)76(.الخاصة

في مجال النظافة و حفظ الصحة و الطروقات البلدیة -د

ـــق 10-11مـــن القـــانون 124،123نظمهـــا المشـــرع الجزائـــري فـــي نـــص المـــادتین  المتعل

:تتمثل في  وبالبلدیة  

وكـذا جمـع النفایـات الصـلبة و ،توزیع المیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة ومعالجته-

غذیـة و الأمـاكن نقلها ومعالجتها و بالتالي مكافحة نواقل الأمراض المتنقلـة والحفـاظ علـى صـحة الأ

صـــیانة طروقــات البلدیــة وإشــارات المــرور التابعـــة  إلــى بالإضــافةوالمؤسســات المســتقبلة للجمهــور، 

، وفـي حـدود إمكانیتهـا و كمـا تتكفـل البلدیـة فـي مجـال تحسـین الإطـار المعیشـي للمـواطن، لشـبكتها

، بتهیئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

)77(.في صیانة فضاءات الترفیه والشواطئ

في المجال المالي -هـ 

المتضـمن 10-11إلى ما هو منصوص في قانون إضافة یتولى المجلس الشعبي البلدي 

لیـة البلدیـةبـع المتضـمن ماقانون البلدیة اختصاصات في المجال المالي والتي حددت فـي القسـم الرا

:من نفس القانون وتتمثل فیما یلي200وكذا المادة 182إلى المادة 180و ضبطها من المادة 

، أو المیزانیـة )78(، سـواء تعلـق الأمـر بالمیزانیـة الأولیـةالتصویت والمصادقة على المیزانیة البلدیـة-

)79(.الإضافیة

.، المرجع السابق10-11من القانون 122المادة)76(

  . أعلاه من القانون المشار إلیه 124و123تین الماد)77(

فهي تشبه قانون المالیة للسنة ر،علیها هذا الأخیتتمثل مالیة الجماعات المحلیة أساسا في وثیقة المیزانیة وهي بمثابة الأصل و یصوت)78(

 ىیة علتطبق فیها،تحتوي المیزان يأكتوبرمن السنة الت31النفقات و كل إیرادات السنة ویجب أن یصوت علیها قبل و ترخص كلتقدر .للدولة

.متوازنة في الجدولمن الأقسامول فیه خلاصة یسمح بالتأكددج

غلق إعداد الحساب الإداري وهي عبارة عن میزانیة تعدیلیه ومیزانیة تمدید جوان  من السنة المالیة التي تنفذ فیها بعد15هذه المیزانیة قبلذ ختت)79(

فإذا حققت .أو في فائضعجزلا یمكن معرفة ما كانت هذه المیزانیة فيالمیزانیة السابقة أيفأثناء وضع المیزانیة الابتدائیة،لا یمكن إدراك نتائج

ترتبط  هذین  ،أي الابتدائیة عجز فالمیزانیة الإضافیة هي التي تغطي هذا العجز و إذا حققت فائض فهذا یستعمل في المیزانیة الحالیة

.المیزانیتین  لتشكلان میزانیة  موحدة للجماعات المحلیة
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، و كــذا تمكــین المجلــس الشــعبي البلــدي إجــراء و مــادة مـادةالتصـویت علــى الاعتمــادات بابــا بابــا-

تحویلات من باب إلى باب داخـل نفـس القسـم عـن طریـق مداولـة أمـا بالنسـبة لإجـراء تحـویلات مـن 

)80(.مادة إلى مادة داخل نفس الباب فتكون بموجب قرار

)81(.ات الطارئةیمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یقید في المیزانیة اعتمادات لتغطیة النفق-

.ممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي كهیئة تنفیذیةالاختصاصات ال:ثانیا

یمارســـها مـــن الاختصاصـــات فمنهـــا مـــایمـــارس رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي مجموعـــة

.یمارسها باسم الدولةبصفته ممثلا للبلدیة والأخرى

ممثل للبلدیةاختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته -أ

10-11یتولى رئیس مجلس الشـعبي البلـدي اسـتنادا لمـا هـو منصـوص علیـه فـي القـانون 

:تتمثل فياختصاصات بصفته ممثلا للبلدیة وو لبلدیة المتضمن قانون ا

و التظــاهرات الرســمیة و كــذا أعمــال الحیــاة المدنیــة و تمثیــل البلدیــة فــي جمیــع المراســیم التشــریفیة-

الإداریــة ،وكــذا رئاســة المجلــس الشــعبي البلــدي و بالنتیجــة الســهر علــى اســتدعائه و یعــرض علیــه 

أســها و علیــه یســهر المســائل الخاضــعة لاختصاصــه كمــا یعــد مشــروع جــدول أعمــال الــدورات و یتر 

طلعــه علــى ذلــك بمــا فیهــا میزانیــة البلدیــة باعتبــاره مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي و یعلــى تنفیــذ 

)82(.اتها ومتابعة تطور مالیة البلدیةمداخیلها ونفقبإدارةالآمر بالصرف 

یقـــوم المجلـــس الشـــعبي البلـــدي بجمیـــع التصـــرفات الخاصـــة بالمحافظـــة علـــى الأمـــلاك و الحقـــوق -

و بالتـــالي ممارســـة كـــل ،لبلـــديالمكونـــة لممتلكـــات البلدیـــة وإدارتهـــا تحـــت رقابـــة المجلـــس الشـــعبي ا

والتقاضـي ،الحقوق على الأملاك العقاریة و المنقولة التي تملكها البلدیـة بمـا فـي ذلـك حـق الشـفعة

ــــة و لحســــابها ــــاء الأمــــلاك والمعــــاملات و الصــــفقات و ،باســــم البلدی ــــود اقتن ــــب إبــــرام عق ــــى جان إل

،ات أشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذهاوكذا القیام بمناقص،الإیجارات و قبول الهبات و الوصایا

كمـا یسـهر رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي ،اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم و الإسـقاطبو قیامها 

ضـف إلـى ،ویسـهر علـى المحافظـة علـى الأرشـیفباتخاذ التدابیر المتعلقة بشبكة الطرق البلدیة ،

.، المرجع السابق10-11من القانون 182المادة )80(

.لمشار إلیه أعلاهاالقانون من 200المادة )81(

.المشار إلیه أعلاه من القانون 81ى لإ77المواد من)82(
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الســـهر علـــى وضـــع المصـــالح و و  ،المبـــادرات لتطـــویر مـــداخیل البلدیـــةمـــا تقـــدم یتخـــذ هـــذا الأخیـــر 

)83(.المؤسسات العمومیة البلدیة و حسن سیرها

باســمه ،إلا و أنــه فــي حالــة تعــارض مصــالح رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي مــع مصــالح البلدیــة

یعـین المجلـس ، الشخصي أو باسم زوجة أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصـفته وكـیلا

غیر رئیس المجلس الشـعبي البلدي،أحـد أعضـائه الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخر

)84(.لتمثیل البلدیة سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود

اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة-ب

ـــدي ـــیس المجلـــس الشـــعبي البل ـــر مـــن وردت صـــلاحیات رئ ـــوان فـــي الكثی ، تحـــت هـــذا العن

، منهـــا قـــانون الحالـــة المدنیـــة، وقـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة وقـــانون الانتخابـــات وقـــوانین النصـــوص

:، ویمكن إیجاز مختلف صلاحیاته المحددة في قانون البلدیة فیما یليأخرى

،وبهــــذه الصــــفة یكفــــل علــــى لــــدي الدولــــة علــــى مســــتوى الإقلــــیمالبیمثــــل رئــــیس المجلــــس الشــــعبي -

یتمتــع رئــیس كمــا )85(.الخصــوص بالســهر علــى احتــرام وتطبیــق التشــریع و التنظــیم المعمــول بهمــا 

، ومـــن ثـــم فإنـــه یعـــود أمـــر إضـــفاء الطـــابع المجلـــس الشـــعبي البلـــدي بصـــفة ضـــابط الحالـــة المدنیـــة

ـــة المدنیـــة ، رئیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي تحـــت مســـؤولیته، ویمكـــن لـــالرســـمي علـــى عقـــود الحال

، وإلى كل موظف بلدي قصـد اسـتقبال ، و المندوبین الخاصینتفویض إمضائه للمندوبین البلدیین

، الأحكام في سجلات الحالة المدنیة، وتدوین كل العقود و التصریحات بالولادة و الزواج و الوفیات

كل توقیع یقوم به أي مواطن و التصـدیق بالمطابقـة علـى التصدیق على وإعداد وتسلیم كل العقود و 

)86(.كل وثیقة و تقدیم النسخة الأصلیة منها

.، المرجع السابق10-11من القانون83و  82 المادتین)83(

.نون المشار إلیه أعلاه من القا84المادة )84(

.ن المشار إلیه أعلاه من القانو 85المادة)85(

.القانون المشار إلیه أعلاهمن 87-86المادتین )86(
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ـــة- ـــاء و الهـــدم و التجزئ ـــیس المجلـــس تســـلیم رخصـــة البن ـــولى رئ ، حســـب الشـــروط المحـــددة فـــي یت

بالعقـار، لقـین التشریع و التنظیم المعمول بهما، ویلتـزم بالسـهر علـى احتـرام التشـریع و التنظـیم المتع

)87(.و حمایة التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیةو السكن و التعمیر

، كثیـرا مـا یحیلنـا إلـى التشـریع و التنظـیم المعمـول بهمـا 10-11الإشارة إلى أن القانون رقـم تجدر

د في ما یخص اختصاصـات رئـیس مجلـس الشـعبي البلـدي، ممـا یعنـي أن قـانون البلدیـة لـیس الوحیـ

)88(.المحدد لاختصاصاته

، فإنه یجب علیه التفرغ التام ونظرا للاختصاصات الممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

، كمـا فـرض علیـه القـانون أن یقـیم فـي مقـر ، و یتقاضـى بـذلك منحـة مرتبطـة بهـذه الصـفةللرئاسة

)89(.، حتى یرعى مصالحها و یتابع شؤونها المختلفةالبلدیة

الأمین العام للبلدیة:ثالثا 

مـن المرسـوم 117، طبقـا للمـادة مـن المناصـب العلیـا للبلدیـة العـام بر منصـب الأمـینتیع

و هـو حسـب بعـض المختصـین یشـكل الركیـزة .و هو المـدیر الفعلـي للبلدیـة26-91التنفیذي رقم 

، و هــو الوســیط بــین الهیئــة بلدیــةالأساســیة للمجلــس الشــعبي البلــدي و المســاعد الأساســي لــرئیس ال

تعیینـــه أحیلـــت إلـــى  ةكیفیـــ، بـــالرغم مـــن أن )90(المنتخبـــة و بـــاقي مصـــالح البلدیـــة الإداریـــة و التقنیـــة

.التنظیم

و بهــذه الصــفة یتــولى الأمــین العــام علــى مســتوى البلدیــة عــدة صــلاحیات تضــمنها قــانون 

:في مواد متناثرة و تتمثل في10-11البلدیة 

.، المرجع السابق10-11من قانون 95المادة )87(

حسینة ، توزیع الاختصاص بین السلطة المركزیة  و الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل باشي نبیلة ،عثماني )88(

شهادة الماستر ، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة عبد الرحمان میرة ، 

.43،ص2013-2012بجایة ، 

.، المرجع السابق10-11من القانون رقم  76و 72و  63المواد )89(

فرع  آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة  المحلیة بالجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستر ،غزیز محمد الطاهر ،)90(

  .30ص ،2011جامعة قاصد مرباح ، ورقلة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تحولات الدولة ،
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لــذا یضــمن الأمــین العــام للبلدیــة ،تنشــیط إدارة البلدیــة تحــت ســلطة رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي

یتولى الأمین العام للبلدیة تحت كما ،)91(رئیس المجلس الشعبي البلديإشرافأمانة الجلسة و تحت 

تنشـیطو  ،ضمان تحضیر اجتماعات المجلـس الشـعبي البلـديي لمجلس الشعبي البلدسلطة رئیس ا

ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة كذا یسهر على ، وتنسیق سیر المصالح الإداریة و التقنیة البلدیة

بتطبیــق المــداولات المتضــمنة الهیكــل التنظیمــي ومخطــط تســییر المســتخدمین المنصــوص علیــه فــي 

ة إعداد محضر تسلیم و اسـتلام المهـام المنصـوص علیـه فـي المـادو ، من نفس القانون126المادة 

یتلقــى التفــویض بالإمضــاء مــن رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي قصــد كمــا ،مــن نفــس القــانون68

)92(.الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسییر الإداري و التقني للبلدیة باستثناء القرارات

الفرع الثاني

استئثار الولایة بصلاحیات محلیة متمیزة

تعتبر الولایة جماعة إقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة و ذمة مالیـة مسـتقلة و تسـاهم 

مع الدولة في إدارة و تهیئة الإقلیم و التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیـة و الثقافیـة و حمایـة البیئـة و 

)93(.كذا حمایة و ترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین

:هماللولایة هیئتین

المجلس الشعبي الولائي-"

)94(".الوالي  - 

ما هي صلاحیات هیئات الولایة في الظل القانون المعمول به؟انطلاقا مما سبق ف

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي كهیئة مداولة: أولا

07-12یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي استنادا لمـا هـو منصـوص علیـه فـي القـانون

:تتمثل في و یةالمتضمن  قانون الولایة اختصاصات كممثل للولا

.،المرجع السابق 10-11من القانون  125و  15ین تالماد)91(

.القانون المشار إلیه أعلاه من  129المادة )92(

.، المرجع السابق07-12من القانون 1/4المادة )93(

.من القانون المشار إلیه أعلاه 2المادة )94(
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یمـــارس المجلـــس الشـــعبي الـــولائي اختصاصـــات فـــي إطـــار الصـــلاحیات المخولـــة للولایـــة بموجـــب 

:القوانین و التنظیمات ویتداول في مجال 

الإعــلام و  ،الســیاحة،الصــحة العمومیــة و حمایــة الطفولــة والأشــخاص ذوي الاحتیاجــات الخاصــة

بالإضــافة ،الشــباب و الریاضــة و التشــغیل،التربیــة و التعلــیم العــالي و التكــوین، وكــذا الاتصــال

التجــارة و الأســعار و ،الفلاحــة و الــري و الغابــات،الســكن و التعمیــر و تهیئــة إقلــیم الولایــةإلــى 

التضـامن مـا بـین البلـدیات و  ،الهیاكـل القاعدیـة و الاقتصـادیةإلى جانب التـداول فـي مجـال ،النقل

التــاریخي ،التــراث الثقــافي المــادي وغیــر المــادي و ،لفائــدة البلــدیات المحتاجــة و التــي یجــب ترقیتهــا

ترقیــــة المــــؤهلات النوعیــــة وأخیــــرا،التنمیــــة الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــة و الثقافیــــة،حمایــــة البیئــــة

)95(.المحلیة

المـــالي و ذلـــك فـــي تحریـــك عجلـــة التنمیـــة علـــى المســـتوى كمـــا یلعـــب أیضـــا دورا هامـــا فـــي المجـــال 

، فكلمـــا كانــت صـــلاحیته فــي هـــذا المحلــي، فمــن خـــلال مالیــة الجماعـــات المحلیــة نستشـــف قــدرتها

، و المجلــس الشــعبي ، كلمــا تمكنــت مــن تســییر الشــؤون المحلیــة علــى أحســن وجــهالمجــال كثیــرة

المجال متمثلة أساسا في التصویتحیته في هدا، فإن صلاالولائي باعتباره هیئة من هیئات الولایة

أكتـوبر مـن السـنة المالیـة التـي 31، بحیـث یصـوت علـى المیزانیـة الأولیـة قبـل الولایـةعلى میزانیة 

جـوان مـن السـنة المالیـة 15، و یجـب أن یصـوت علـى المیزانیـة الإضـافیة قبـل تسبق سنة تنفیذها

.الجاریة

، اتخــاذ الــولائي عنــد ظهــور اخــتلال فــي المیزانیــة ســاعة التنفیــذیتعــین علــى المجلــس الشــعبيكمــا 

)96(.كافة الإجراءات اللازمة لامتصاص العجز و ضمان التوازن اللازم للمیزانیة

، عنــد ، المعــد مــن طــرف الــواليیصــوت المجلــس علــى الحســاب الإداري للولایــةضــف إلــى ذلــك 

یمكـــن للمجلـــس أن یقـــرر میزانیـــة مســـتقلة لصـــالح بعـــض المـــالح ، كمـــا غلـــق الســـنة المالیـــة المعنیـــة

)97(.العمومیة الولائیة المستغلة عن طریق الاستغلال المباشر، و یجب أن یضمن توازنها

.، المرجع السابق07-12من القانون 77المادة )95(

.القانون المشار إلیه أعلاه من 166المادة )96(

.القانون المشار إلیه أعلاه من 145المادة )97(
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، إضافة إلى مختلف المجالات المذكورة فإن المجلـس یبـت فـي قبـول أو رفـض الهبـات و الوصـایا

، و كمـــا یملـــك المجلـــس صـــلاحیة إقــــرار  رىكانـــت مقترنـــة بأعبـــاء أو شـــروط أو تخصیصـــات أخـــ

، إمـا بالأسـلوب المباشـر أو عـن طریـق مؤسسـة عمومیـة ، أو حتـى عـن المصالح الولائیـةاستغلال

طریق الامتیاز، ویقدم المجلس المساعدة للبلدیات في إطار التكامل و انسجام الأعمال التـي ینبغـي 

، و للمجلـس ع قصـد تسـجیلها فـي البـرامج القطاعیـة، و له أن یقترح سنویا قائمـة المشـاریالقیام بها

)98(.اللجوء إلى القروض لإنجاز مشاریع منتجة للمداخیل

إلا أنه و بـالرغم مـن تحدیـد اختصاصـات المجلـس الشـعبي الـولائي كهیئـة مداولـة فالمشـرع الجزائـري 

على أن  و التي تنص07-12من القانون 76فتح مجال اختصاصات هذا الأخیر في نص المادة 

.یعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحیاته عن طریق المداولة"

ویتداول حـول المواضـیع التابعـة لاختصاصـاته المخـول إیاهـا بموجـب القـوانین و التنظـیم و كـذا كـل 

  ."لواليأعضائه أو رئیسه أو ا1/3القضایا التي تهم الولایة التي ترفع إلیه بناء على اقتراح ثلث 

اختصاصات الوالي كهیئة تنفیذیة:ثانیا

ون الولایـة قـانالمتضـمن 07-12نونیتولى الوالي استنادا لمـا هـو منصـوص علیـه فـي القـا

،تتمثـــــل بصــــفته ممــــثلا للدولــــةأو بصـــــفته ممــــثلا للولایــــة أمــــاتكــــون  ياختصاصــــات كثیــــرة و التــــ

:اختصاصات الوالي بصفته ممثلا للولایة في

یقـدم الـوالي عنـد افتتـاح كــل لـذا  لائي وتنفیـذهاالـوالي علـى نشـر مـداولات المجلـس الشـعبي الــو یسـهر 

دورة عادي تقریـرا عـن تنفیـذ المـداولات المتخـذة خـلال الـدورات السـابقة، كمـا یطلـع المجلـس الشـعبي 

لع الوالي رئیس المجلس الشـعبي طیكما ،القطاعات غیر الممركزة بالولایةالولائي سنویا على نشاط

یمثل الوالي الولایة في كما الولائي على مدى تنفیذ التوصیات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي

، و كــذا أعمــال إدارة الأمــلاك و الحقــوق التــي تتكــون منهــا جمیــع أعمــال الحیــاة المدنیــة و الإداریــة

)99(.أمام القضاءها مثلافة إلى تبالإضلولایة ویبلغ المجلس الشعبي بذلكممتلكات ا

.، المرجع السابق07-12من القانون  74و73و149و133واد الم)98(

.القانون المشار إلیه أعلاه من   106و102 وادالم)99(
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مشـروع المیزانیـة و یتـولى تنفیـذها یعـدبالإضافة إلى الاختصاصات المشار إلیهـا أعـلاه فـان الـوالي 

علـى وضـع المصـالح یسـهر و  ئي علیهـا باعتبـاره الآمـر بالصـرفبعد مصادقة المجلس الشعبي الـولا

ـــة و مؤسســـاتها و حســـن ســـیرها  یقـــدم الـــوالي أمـــام كمـــا بـــة نشـــاطاتهاو یتـــولى تنشـــیط و مراقالولائی

)100(.المجلس الشعبي الولائي بیانا سنویا حول نشاطات الولایة یتبع بمناقشة

أما عن اختصاصات الوالي بصفته ممثل للدولة فإنها سیتم الإشارة إلیها الفصل الثاني لأنها تعتبر 

.امتداد للسلطة المركزیة في الولایة

المطلب الثاني

.المالي للجماعات المحلیةالاستقلال 

تكتسي الدعامة المالیة  أهمیة كبیرة في تحقیق  اكبر قدر ممكن من الاستقلالیة  للهیئات 

ككــل ، فیجــب أن تتمتــع  المحلیــة  وتعتبــر شــرطا أساســیا  لضــمان حســن ســیر  التنظــیم اللامركــزي 

ونها المحلیــة ، وتعتبــر  مشــكلة المــوارد الهیئــات المحلیــة  بمــوارد محلیــة كافیــة  تكفــل لهــا إدارة  شــؤ 

)101(.المالیة  لهذه الهیئات  من اعقد مشاكل  اللامركزیة الإداریة

الفرع الأول

.المقصود بالاستقلال المالي 

تـــدعیما للاســـتقلال الجماعـــات المحلیـــة عـــن الهیئـــة المركزیـــة فـــي ممارســـة اختصاصـــاتها تـــم 

الـذي یعـد مصـدر قـوة وضـعف تبعـا لزیـادة هـذه المـوارد ،المـاليالاعتراف لهـذه الأخیـرة بالاسـتقلال 

و لتوضــــیح الاســــتقلال المــــالي للجماعــــات المحلیــــة نتطــــرق إلــــى تعریفــــه ثــــم أهمیــــة هــــذه .وقلتهــــا

.الاستقلالیة

.الاستقلال المالي للجماعات المحلیة تعریف : أولا 

ــــد  ، ذلــــك أن مصــــطلح د صــــعبةاســــتقلالیة الذمــــة المالیــــة هــــي عملیــــة جــــتعریــــفإن تحدی

، لكــن الملاحــظ بالنســبة "حریــة التصــرف"معنــى عبــارة یقتــرب كثیــرا مــنلــه مــدلول"الاســتقلالیة"

للتصرفات التي تقوم بها الهیئات اللامركزیة أنها تبقى خاضعة بصفة مستمرة لرقابة الجهـة الوصـیة 

.، المرجع السابق 07-12القانون من  108الى  107ارد من المو )100(

.27المرجع السابق ، صبابا علي فاتح ،) 101)



الإداریةللامركزیةتجسیدالمحلیةالجماعات:الفصل الأول

37

ستقلال المالي للهیئـات المحلیـة ، هذا من جهة و من جهة أخرى أن الاو نعني بها الهیئة المركزیة

، بــل و تبقــى خزینــة الحكومــة المركزیــة هــي لا یمكــن أن یــتم علــى حســاب النظــام المــالي المركــزي

)102(.المنبع الأول لخزینة الهیئات اللامركزیة 

الاسـتقلال المـالي للجماعـات المحلیـة  تـوفر الوسـائل  عـرف كن القول انه یفعلى العموم یم

ـــاء  التكفـــل باختصاصـــاتها  ـــة اللازمـــة  التـــي تمكنهـــا مـــن مجابهـــة أعب ـــه  فـــي نظـــام ،المالی ـــك ان ذل

اللامركزیـــة  أصـــبح مـــن الضـــروري  إعطـــاء الجماعـــات المحلیـــة  المـــوارد اللازمـــة  و الصـــلاحیات 

)103(.المواكبة

ئــات ســتقلال المــالي للجماعــات المحلیــة تــوفر قــدر مــن الحریــة للهیممــا ســبق یتبــین أن الا

.عن السلطات المركزیةالإقلیمیة في تسییر مالیتها 

.أهمیة الاستقلال المالي للجماعات المحلیة :ثانیا 

تكتســي المالیــة المحلیــة أهمیــة اقتصــادیة فحجــم المجهــود الاســتثماري  للجماعــات المحلیــة  

فهــي توضــح الــدور ،یمكــن لمســه انطلاقــا  النفقــات المباشــرة و غیــر المباشــرة  للاســتثمار المحلــي 

الفعــال  الــذي تلعبــه الجماعــات المحلیــة فــي هــذا المجــال  ومــن ثمــة تبــرز المالیــة المحلیــة كمحــرك 

ي  لمختلـــف المشـــاریع  و البـــرامج  التـــي تتـــولي تنفیـــذها البلـــدیات  و الولایـــات  حیـــث تشـــكل أساســـ

ومـن جهـة أخـري فـان  نفقـات ،الاستثمارات المحلیـة أكثـر  عـن نصـف  اسـتثمار  القطـاع العمـومي 

)104(.الجماعات المحلیة تمثل قسطا معتبرا من الناتج الداخلي الخام ومن نفقات الدولة 

تكتســـي  أهمیـــة فـــي كونهـــا الأجـــدر  بالاهتمـــام بحاجـــات  المـــواطنین لأنهـــا  تخـــص كمـــا

مــواطني منطقــة  جغرافیــة معینــة و بالتــالي  هــي الأعلــم بهــم و بمشــاكلهم ، حیــث  أن مــواطني هــذه 

تعود  علیهم بالمنفعة  ممـا یحفـزهم  التيالمنطقة  یقومون بانجاز  المشاریع  الموجودة  لدیهم ،  و 

صایش عبد المالك ، التمویل الذاتي للهیئات اللامركزیة المعوقات و الأفاق،  مداخلة بمناسبة  الملتقي الوطني  حول )102(

كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، )واقع وافاق :(الجماعات المحلیة وحتمیات الحكم الراشد

  .4ص، 2008دیسمبر  03و  02ومي ی،

.31تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص )103(

دراسة تطبیقیة لمیزانیة بلدیة "لمیرعبد القادر،الضرائب المحلیة  و دورها في تمویل میزانیة  الجماعات المحلیة )104(

في العلوم الاقتصادیة ،فرع  الاقتصاد و إدارة الأعمال ،كلیة العلوم الاقتصادیة علوم التسییر  و ، مذكرة الماجستر"ادرار

   .141ص ،2014-2013، م التجاریة ، جامعة وهران العلو 
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من الحكومة المركزیة  على إصدار  قرار  مل أكثر  كما أن  أعضاء الهیئات المحلیة اقدر على الع

)105(.الإنفاق على  أسس تتفق  مع الحاجات المحلیة الفعلیة

الفرع الثاني

.صور الاستقلال المالي للجماعات المحلیة 

تهدف اللامركزیة الإداریة  إلي منح قدر من الحریة  و استقلالیة للجماعات المحلیة من 

خلال تكریس مجموعة من  المظاهر في مختلف التشریعات و التنظیمات المعمول بها في هذا 

توفیر  الموارد المالیة  الذاتیة اللازمة  لممارسة  هذه الاختصاصات  و الذي یجعل  المجال  منها

النفقات ،:الصور التالیة السلطة المركزیة  و ذلك فيالهیئات المحلیة  مستقلة مالیا  عن من 

.التمتع بمیزانیة مستقلة عن میزانیة السلطة المركزیةوكذا  بموارد و إیرادات مالیة  مستقلةالتمتع

.التمتع باستقلالیة في تسییر النفقات: أولا 

ا لها أهمیة كبیرة في  تمكین الجماعات المحلیة من  التسییر معرفة النفقات ومصادره

.الأمثل لمواردها المالیة المختلفة 

.تعریف نفقات الجماعات المحلیة-أ

)106(.تعرف النفقات على أنها مبلغ نقدي یقوم بإخراجه شخص عام بقصد تحقیق نفع عام

:یستخلص من هذا التعریف أن عناصر النفقة  تقوم على ثلاثة مبادئ أساسیة و هي 

النفقـة العامـة مبلــغ نقـدي أي الجماعـات المحلیــة تقـوم بصـرف أمــوال مـن أجـل إشــباع حاجیاتهـا مــن 

.كمــا أن الجماعــات المحلیــة هــي الشــخص الوحیــد الــذي یقــوم بــإخراج هــذه النفقــات.ســلع و خــدمات

لمبدأ الثالث الذي یحكم النفقات العامة هو تحقیـق المصـلحة العامـة للمجتمـع بإشـباع حاجیـاتهم أما ا

العامة و التي لا یستطیع أفراد المجتمع تحقیقها إلا بالاستعانة بالسلطات العامة المخول لهـا تسـییر 

)107(.هذه النفقات

.أنواع النفقات  -ب

البلدیة و الولایة أن نفقات هذین الأخیرین تتمثل في یتبین من خلال الرجوع إلى قانوني 

.كل من نفقات التسییر و كذا نفقات التجهیز و الاستثمار

.142- 141ص –، ص لمیر عبد القادر، المرجع السابق)105(

یة ، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر ادارة ومال:ستر ، فرع بن دایخة سلمي ،  نفقات الجماعات المحلیة ، مذكرة الماج)106(

.15، ص2009-2008یوسف بن خدة ،

.المرجع نفسه )107(
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.نفقات التسییر-1

نفقات التسییر هي تلك النفقات التي تخصص في عملیة تسییر كل المصالح التابعة 

للبلدیة أو الولایة و تضم مرتبات أجور الموظفین و صیانة المباني، كما أنها تعبر عن مدى تدخل 

)108(.المجموعات المحلیة  في تسییر لعض المصالح ذات المصلحة العامة

.ستثمارنفقات  التجهیز و الا-2

تخصص  الجماعات المحلیة  كل سنة نفقات  لتغطیة برامجها  التجهیزیة و الاستثمار، 

كنفقات  التجهیز العمومي و تسدید  القروض ، بما  انه تم الاعتراف للولایة و البلدیة  بالاستقلالیة  

ا، لذا تدرج نفقات خاصة المالیة، فلها  حق  الاستثمار و إنشاء  نشاطات اقتصادیة  في إقلیمه

)109(.بالاستثمار

فانه حدد نفقات التسییر و نفقات التجهیز و الاستثمار الإجباریة الخاصة 10-11بالنسبة للقانون 

فإنه أشار إلى أن میزانیة الولایة تتشكل من نفقات التسییر و 07-12أما قانون ،)110(بالبلدیة

)111(.نفقات التجهیز و الاستثمار

.التمتع بموارد مالیة مستقلة:ثانیا 

لتــي تتولاهــا فــي مختلــف المیــادین  الیــة لتغطیــة الوظــائف المتعــددة تحتــاج الجماعــات المح

جتمـاعي و الثقـافي  الاتضمن لها نجـاح  دورهـا فـي النهـوض ، المنوطة بها  إلى موارد  ذاتیة ثابتة

المحلیــة ، و  تاســتخدامها زادت فعالیــة الجماعــاوحســنالمــوارد ،  هــذهوكلمــا زادت و الاقتصــادي ،

سة اختصاصاتها على الوجه من تلبیة  حاجات السكان المتزایدة ، مما یؤدي  إلى ممار أمكنها ذلك 

لمحلیـــة  فـــي فمـــا هـــي مـــورد الجماعـــات ا)112(.اســـتقلالیتها عـــن الســـلطة المركزیـــةبالتـــاليالكامـــل و

الحاجات المتزایدة للتنمیة المحلیة ؟ یل الجزائر؟ وما قدرتها على المساهمة في تمو 

.17بن دایخة سلمى ، المرجع السابق، ص )108(

.35أیت الحاج كاتیة ، أیت وعلي سمیحة، المرجع السابق ، ص )109(

.، المرجع السابق 10-11من القانون 198المادة )110(

.، المرجع السابق 07-12من القانون 158المادة )111(

بسكرة ، فیفري ،، جامعة محمد  خیضر7، العدد مجلة العلوم  الإنسانیة،"الإیرادات العامة للجماعات المحلیة  في الجزائر"مرغاد لخضر، )112(

.65، ص 2005
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و في هذا الصدد و للإجابة علي هذه التساؤلات نتطرق إلى تحدیـد أنـواع الإیـرادات فـي الجزائـر  و 

التي تكرس استقلالیة الجماعات المحلیة عن السلطة المركزیة و المحددة في كل من قانوني البلدیة 

.الجبائیة و الموارد غیر الجنائیةو التي تتمثل في الموارد)113(و الولایة 

.المــــــــوارد الجــــــــــبائـــــــیة  –أ 

مـن ¾كونها  تمثـل ، تعد الجبایة المحلیة  المورد الرئیسي  في میزانیة الجماعات المحلیة 

أصناف  الضرائب  العائدة للجماعات المحلیة  طبقا وقد حدد  المشرع  الجبائي.الإیرادات المحلیة 

، حیث197في مادته 1992لما جاء  في قانون  الضرائب المباشرة  و الرسوم الممثلة  لسنة 

)114(.میز بین الضرائب العائدة  كلیا للجماعات المحلیة  و العائدة جزئیا 

.الموارد المالیة  المحصلة كلیا لفائدة البلدیات-1

الموارد الجبائیة  الموجهة كلیـا  للبلدیـة دون  سـواها  تتمثـل فـي مختلـف  الضـرائب و الرسـوم  

الرسـم العقـاري ،  رسـم :التي تعـود حصـیلتها  الإجمالیـة مباشـرة  للجماعـات المحلیـة ، وتتمثـل فـي 

عانـات و الرسم علي  الـرخص العقاریـة ،الرسـم الخـاص  بالإالتطهیر، رسم السكن ، رسم الإقامة ،

.كذلك  الرسم على  الذبائحالألواح المهنیة ،

منه أكدت أن البلدیة هي المسؤولة عن  تسییر مواردها 169نجد أن  المادة 10-11بالرجوع إلي قانون البلدیة :بالنسبة لقانون البلدیة )113(

أملاك  البلدیة مداخیل ممتلكاتها ،مداخیلحصیلة الجبایة ،:فقد حددت الموارد المالیة للبلدیة و التي تتمثل في 170المالیة  و تعبئتها  أما المادة 

ناتج حق  الامتیاز  ناتج الهبات  و الوصایا ، القروض ،ناتج  مقابل  الخدمات الخاصة  التي تؤدیها  البلدیة ،، الإعانات و المخصصات ،

قد  حافظ 07-12یة أما بالنسبة لقانون الولا.للفضاءات العمومیة ، بما فیها  الفضاءات الاشهاریة ، الناتج الحاصل  مقابل مختلف الخدمات 

من قانون البلدیة فیما یخص المیؤول عن تسییر و تحصیل الموارد المالیة للولایة وهذا في  170و169على نفس سیاق المادتین

.منه152و151المادتین

، جامعة باجي مختار،4عدد، مجلة اقتصادیات  شمال إفریقیا،"تشخیص نظام  الإدارة  المحلیة و المالیة  في الجزائر"عولمي باسمة ،)114(

.270دس ن،صعنابة ،
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وحـده علـي نـوعین   ىالذي یطبق علـمن الرسوم العقاریة الرسم العقاري یتكون:)115(يالرسم العقار -

والموجـــــودة فـــــي الإقلـــــیم )117(الغیـــــر المبنیـــــةو )116(العقاریـــــة المبینـــــةالملكیـــــات :وهمـــــامــــن الملكیـــــات 

)118(.الوطني

تمتلـك التيیفرض  علي الملاك و  المستأجرین  للبنایات المتواجدة لا في البلدیات :رسم التطهیر-

مصالح  لإزالة القمامات المنزلیة ، یتحدد هذا  الرسم بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلـدي  بعـد 

مبلغ هذا الرسم قد حدده قانون المالیة لسنة  إن)119(.مداولة  و المصادقة من طرف السلطة الوصیة

و التــي قــدرها علــي ســبیل المثــال لا الحصــر و التــي یجــب  تحدیــدها  عــن طریــق مــداولات  2002

)120(.المجلس الشعبي  البلدي 

-66رقم  الأمر، المتضمن  تعدیل 1967جوان 2المؤرخ  في 83-67من قانون  رقم  33الى 28المواد تم تأسیس هذا الرسم بموجب )115(

عدلت أحكامه بموجب ولعدها 1967جوان 3، الصادرة  في 47ج ر س  1967، المتضمن قانون المالیة 1966دیسمبر 31المؤرخ في 338

، جریدة رسمیة عدد 1992، یتضمن  قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر16الموافق لـ 1412جمادي الثاني ، عام 09المؤرخ في 25-91قانون رقم 

1991دیسمبر18، صادرة في65

ذي 17بالضریبة المباشرة المؤرخ في المتعلق101-76من قانون رقم 254تخضع  للرسم العقاري  علي الأملاك المبینة  حسب المادة )116(

1976لسنة 102، یتضمن  قانون الضرائب المباشرة  و الرسوم المماثلة ،جریدة رسمیةعدد1976دیسمبر 9، الموافق لـ 1396الحجة  عام 

ات ، المنشات التجاریة  المنشآت المخصصة لإیواء الأشخاص  و المواد أو لتخزین المنتوج-:و المتمثلة في 1976-12-22الصادرة بتاریخ

الخ یعفي ...الكائنة في محیط المطارات  الجویة و الموانئ  ومحطات السكك الحدیدیة  ومحطات الطرقات  بما فیها ملحقاتها ،أرضیات البنایات،

طابع الإداري  كما تعفي  البنایات من هذا الرسم العقارات  التابعة للدولة  و للجماعات المحلیة ، وكذا تلك التابعة  للمؤسسات العمومیة  ذات ال

عثاتهم  المخصصة للشعائر الدینیة  و الأملاك العمومیة التابعة للوقف ، و العقارات التابعة للدول الأجنبیة  ، و المخصصة للإقامة الرسمیة لب

وكذا اختلاف  نوعیة البنایات ، سواء كانت الدبلوماسیة  و القنصلیة المتعددة  ویحسب هذا الرسم  بتطبیق معدلات  تختلف باختلاف  المناطق  

مساحة xالقیمة الإجمالیة للمتر الواحد:مخصصة للسكن او للاستعمال التجاري أو المهني و یتم حساب  علي الملكیات المبینة  بالشكل التالي 

ص المصانع  فنسبة التخفیض موحدة  ومحددة لكل سنة حتى یأخذ  عامل القدم  في الاعتبار أما  فیما یخ%2الملكیة ویحدد بعد تطبیق  تخفیض 

واقع إشكالیة تطبیق الجبایة "بن صغیرعبد المومن،:و لمزید من التفاصیل حول نسب الرسم العقاري علي العقارات المبنیة الاطلاع%50بنسبة 

سیدي –لعدد الأول ، جامعة الجیلالي الیابس ،امجلة الندوة للدراسات  القانونیة،"صعوبات الاقتطاع ، وأفاق التحصیل /المحلیة  في الجزائر

.100، ص2013بلعباس،لسنة 

ى الرسم العقاري علي الأملاك غیر المبینة یطبق  هذا الرسم كل سنة علي الملكیات مهما كانت طبیعتها باستثناء  المعفاة صراحة  ومنها عل)117(

تقدر قیمة  الإیجارات  حسب المساحة  غیر المبنیة  بالمتر المربع  أو الهكتار  الخ و...الخصوص  الأراضي الفلاحیة  و الأراضي القابلة للتعمیر

بودربالة محمد عبدو ، :من قیمة الملكیة و لمزید من التفاصیل علي   %10الى   %3حسب  المناطق كذلك ،تتراوح نسبة هذا الرسم  من 

.110،ص2003جلس الأمة ، الجزائر ،، یصدرها م 03عددمجلة الفكر البرلماني ، ،  "الإصلاح الضریبي "

(118) Graba Hachmi ,Les ressources fiscales des collectivités locale,ENAG éditions, Alger ,2000,p17

،فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة حصیلة و أفاق، مذكرة لنیل شهادة الماجستر:سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة  في الجزائر)119(

.94، ص 2013مولود معمري ، تیزي وزو،

2001لسنة 79، ج ر ، عدد2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001-12-22المؤرخ بتاریخ22-01القانون رقممن 11المادة )120(

.111لة محمد عبدو، المرجع السابق ، ص ولمزید من التفاصیل  الاطلاع علي بودربا2001-12-23الصادر بتاریخ 
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هو رسم یخص الولایات  الجزائر، وهران ، قسطینة ، و عنابة ، وقد امتد الي جمیـع :رسم السكن-

.)121(2003البلدیات مقر الدوائر  بموجب قانون المالیة لسنة 

ـــدیات  المصـــنفة  كمنـــاطق ســـیاحیة  و 1996أعیـــد تأسیســـه فـــي ســـنة :الإقامـــة رســـم - لصـــالح البل

الحمامات المعدنیة  و البحریة ، بفرض  هذا الرسم على  الأشخاص غیر المقیمین  بالبلدیـة  و لا 

)122(.یملكون فیها  إقامة دائمة خاضعة للرسم العقاري

الرخصـــة العقاریـــة إلا إذا تــم دفـــع الرســـم المســـمي  لا یــتم  إصـــدار :الرســم عـــن الـــرخص  العقاریـــة -

ــــك  بمقتضــــي  أحكــــام المــــادة ــــة  و ذل ــــرخص  العقاری ــــي ال ــــة لســــنة 55الرســــم عل ــــانون المالی مــــن ق

.، أن ناتج هذا الرسم  مخصص بكامله  إلى البلدیة)123(2000

ام المـادة إن هذا الرسم المنصوص علیه  بمقتضي  أحك:الرسم على الإعلانات و الألواح المهنیة -

،إن الرســم المتعلــق الإعلانــات و الألــواح المهنیــة محــددة حســب 2000مــن قــانون المالیــة لســنة 56

طبیعــة اللوحــة المهنیــة و أبعادهــا باســتثناء  الإعلانــات  أومقــاییس وطبیعــة الإعــلان و الملصــقات  

)124(.المتعلقة بالدولة و الجماعات المحلیة  و الإعلانات ذات الطابع الإنساني

وتحصــله البلــدیات بمناســبة 107-69تأســس هــذا الرســم بموجــب الأمــر رقــم :الرســم علــى الــذبائح-

ــــات  و یكــــون حســــابه علــــى  ــــح الحیوان ــــات  المذبوحــــة  بمعــــدل أســــاسذب دج 5وزن لحــــوم الحیوان

98، ج ر ، عدد ،1998، المتضمن  قانون المالیة لسنة 1998-12-31المؤرخ في 12-98من القانون رقم  45و 44انظر المادتین )121(

20011لسنة 86ج ر،عدد2003یتضمن قانون المالیة  لسنة2001-12-24مؤرخ في 11-02من القانون رقم 07و كذا  المادة 1998لسنة 

دج  بالنسبة للعمارات ذات  الطابع  300تخضع له كل العمارات  ذات الطابع السكني  و المهني مهما كانت ، و یقدر  هذا الرسم  بـ فرسم السكن

البلدیات  و یخصص دج بالنسبة  للعمارات  ذات الطابع  المهني یتم تحصیلها  من قبل مصالح سونلغاز یعود كلیة  للولایات  و1200السكني،و 

.97تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص ولمزید من التفاصیل راجع.لصیانة  الحضائر العقاریة بها

دج للیوم الواحد وكما یتم تحصیله  عن طریق 20دج  و لا یتعدي 10علي كل شخص  و لكل یوم  على أن لا یقل رسم الإقامةیتم حساب)122(

المستعملة لإیواء  السواح  أو المعالجین بالحمامات  المعدنیة و  یدفع تحت مسؤولیتهم إلى خزینة البلدیة حالیا بعنوان أصحاب الفنادق  و المحلات

.112بودربالة محمد عبدو ، المرجع السابق ، ص و لمزید من التفاصیل اطلع على .مداخیل  الجبایة المحلیة البلدیة

، 2000، یتضمن  قانون المالیة  لسنة 1999دیسمبر23الموافق لـ 1420رمضان عام 15المؤرخ في 11-99من  القانون رقم 55المادة )123(

:و التي قدرت مبلغ الرسم كمایلي 1999دیسمبر25الموافق لـ 1420رمضان  عام 17، الصادر في 92ج ر ، عدد 

التقسیم من اجل  ،دج8000الى  800رخصة  تقسیم قطعة أرضیة  من اجل البناء من . دج20000الى 1500تعریفه یتراوح  من :رخصة البناء 

رخصة الهدم . دج8000إلى  3000التقسیم من اجل النشاط  التجاري ة الصناعي  تعریفه  من .دج 4000الى800الإسكان تعریفة  یتراوح  من 

عمرانالموافقة  الخاصة بالتجزئة  و الیجب هدمه  أما شهادة  ي دج للمتر المربع  من المساحة  المخصصة للبناء  الذ100بـ یحدد التعریف 

.دج  بالنسبة  لشهادة التجزئة  و العمران 500دج  بالنسبة للموافقة ،و  2500الى  500من :فقد حددت كمایلي 

.112ق ، صبودربالة محمد عبدو، المرجع الساب)124(
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كـــغ  والصـــندوق الخـــاص   المعـــروف بصـــندوق /دج 3,5للكیلـــوغرام  و یـــوزع بـــین البلدیـــة  بمعـــدل 

)125(.كغ/دج1,5یوانیة بمعدلحمایة الصحة الح

.الموارد الجبائیة المحصلة لفائدة  الجماعات المحلیة  بموجب قانون المناجم-2

إضافة إلى القوانین الجبائیة التي تنص  على تخصیص  الضرائب لصالح  الجماعات المحلیة امـا 

المتضـمن 2001جویلیة 3المؤرخ في 10-01جزئیة ، فان  قانون رقم أوكلیة   أوبصفة مشتركة 

:و التي تتمثل في )126(قانون المناجم 

تفــرض هــذه الضــریبة علــى كــل المؤسســات  التــى تســتغل المنـــاجم :الضــریبة علــي أربــاح المنــاجم-

لصــالح  %30:مــن أربــاح هــذه  المؤسســات  وهــي موزعــة كــالأتي %33المعدنیــة ، وذلــك بنســبة 

)127(.لصالح الجماعات المحلیة%3میزانیة الدولة ، و 

تحصــب ضــریبة الاســتخراج :ضــریبة الاســتخراج والرســم علــى  حــق اســتغلال المســاحة المنجمیــة -

لصــالح امــوال %80علــى أســاس الكمیــة المســتخرجة  مــن المــواد الخــام ، ویــوزع  هــذا الرســم بنســبة 

لمصلحة  الأموال  المشتركة للجماعات المحلیة ، أما فیمـا یخـص  %20الذمة المنجمیة  العامة و 

علــى  حــق الاســتغلال المســاحة المنجمیــة ، یــدفعها أصــحاب  رخــص الاســتغلال  و حــائزي الرســم

ـــى قـــابض الضـــرائب  المخـــتص  و یـــوزع  ناتجـــه بنســـبة  ـــازات  المنجمیـــة  إل %50ســـندات  الامتی

)128(.لصالح الأموال المشتركة للجماعات المحلیة%50لصالح أموال الذمة العمومیة ، و 

.272عولمي باسمة ، المرجع السابق ، ص)125(

الصادر 2001، لسنة35،المتضمن  قانون المناجم ، ج ر ، عدد2001جویلیة 03المؤرخ في10-01قانون رقم )126(

.2001یولیو04بتاریخ 

معمر لامیة ، الجبایة كأداة لتمویل الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكر الماستر ، فرع قانون شلابي أمال ، نایت)127(

.35،ص2012-2011بجایة ،–الجماعات المحلیة ،كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة 

  .116-115ص-عبدو ، المرجع السابق، صبودربالة محمد)128(
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.الجبائیةالموارد غیر -ب

تعرف  الموارد غیر الجبائیة  على أنها تلك الموارد  الناتجة عن الخدمات  المحلیة التـي 

أو تقدیمها و مداخیل الممتلكات و منتوجات الخـدمات الصـناعیة  إنتاجهایمكن للجماعات المحلیة  

)129(و التجاریة المحلیة 

التمویل الذاتي–أ

لقسم التجهیزالتسییر و تحویلها إیراداتمن یعتبر التمویل الذاتي اقتطاع جزء 

ــذاتي لفائــدة  البلــدیات و الولایــات   إلــى  الإجــراءو الاســتثمار  و یهــدف  هــذا  ضــمان  التمویــل ال

نــص علیــه المشــرع ،وهــذا مــا)130(حتــى تــتمكن مــن تحقیــق  حــد ادنــي  مــن الاســتثمار  لفائــدة ذمتهــا

من قانوني البلدیة و الولایة  علي التوالي  و یتراوح هـذا الاقتطـاع   136و 161الجزائري في المادة 

التسـییر و المتمثلـة فیمـاإیـراداتأهمیـةأسـاسوتقدر نسبة  الاقتطاع على   %20و  10ما بین 

:یلي

.مساهمة الصندوق المشترك  للجماعات المحلیة

).للبلدیات بالنسبة (الضرائب غیر المباشرة

)131().بالنسبة للولایات(الضرائب المباشرة 

المقتطعــــة  فــــي تمویــــل  العملیــــات المتعلقــــة  بالصــــیانة  للنشــــات الاقتصــــادیة  و الأمــــوالتشــــمل  

المعیشـي  للمـواطن  و الحفـاظ علـى   الإطـارالاجتماعیة  وكل العملیات  التي مـن شـانها  تحسـین  

)132(.ة التوازن المالي للمیزانیات المحلی

.إیرادات وعوائد الأملاك العقاریة-ب 

تعتبــر أمــلاك الجماعــات المحلیــة  مــوردا هامــا مــن شــانه  أن یــدعم اســتقلالیتها المالیــة عــن 

السلطات المركزیة وذلك  إذا ما تم استغلال الأملاك العقاریة فیها  و المتواجدة في إقلـیم  البلدیـة و 

المتحصـل علیهـا  و تشمل موارد أملاك الجماعات المحلیة  علـى المـوارد ,الولایة  أحسن استغلال 

.96،صمرجع السابق هر ،الاغزیز محمد الط)129(

.26مرابط صوریة ، موحوس نعیمة، المرجع السابق، ص )130(

.146لمیر عبد القادر ، المرجع السابق ، ص )131(

.93جدید عتیقة ، المرجع السابق، ص)132(
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مــــن الأمــــلاك المتنــــازل علیهــــا للبلــــدیات ، كاســــتغلال  قاعــــات  العــــرض الســــینمائي  و الاســــتغلال  

، )133(المالي للمركبات  الریاضیة  أو التأجیر  و تسییر المحلات  التجاریة ذات  الطبیعة السیاحیة

ل الزراعیــة ، و اســـتغلال  وكــذا المــوارد الناتجــة عـــن الاحتیاطــات العقاریــة  كــإیرادات بیـــع المحاصــی

)135(.وذلك من اجل  تغطیة  نفقات التسییر)134(الأماكن في الأسواق  و عوائد منح الامتیاز

.التمتع بمیزانیة مالیة مستقلة :ثالثا

میزانیـــــة الجماعـــــات المحلیـــــة هـــــي الأداة التـــــي تعكـــــس صـــــورة النشـــــاط الاقتصـــــادي تعتبـــــر

للجماعات المحلیة، وذلك لأنها تحتوي على صورتین للنشاط محلي وهو الإنفاق و الإیـراد،  أي أن 

.ظــاهرتي النفقــات و الإیــرادات هــي المــرأة العاكســة لمســتوى النشــاط الاقتصــادي للجماعــات المحلیــة

زانیة الجماعات المحلیة المنهاج الحقیقي للإدارة المحلیة  التـي تریـد تطبیقـه خـلال سـنة لذا تعد  المی

معینــة  و الهــادف إلــى تحقیــق  المخطــط  و الاتجاهــات  التنمویــة  التــي تعمــل هــذه الاخیــرة  علــي 

.تحقیقها

.تعریف میزانیة الجماعات المحلیة  -أ

أنها  وثیقة محاسبیة  تقدیریة  یـتم إعـدادها  بـدورة تعرف میزانیة الجماعات المحلیة  على 

معینــة  تقیــد  فیهــا  الاعتمــادات المالیــة  لعملیــات مدروســة  مســبقا  تقضــي مصــاریف  تواجههــا  و 

إیرادات تغطیها  و ذلـك فـي شـكل وثیقـة مجدولـة  تسـمح للجماعـات المحلیـة  بجبایـة  الإیـرادات  و 

)136(.الالتزام بالإنفاق

میزانیــة فــي نــص المــادة الثالثــة مــن  قــانون المحاســبة  ال  تعریــفجزائــري كــرس المشــرع ال

ـــرادات  و :"العمـــومي التـــي عرفـــت المیزانیـــة علـــى أنهـــا  وثیقـــة تقدیریـــة  للســـنة المالیـــة  مجمـــوع الإی

)137(".النفقات الخاصة  بالتسییر و التجهیز  و الاستثمار

.101تیسمبال  رمضان ، المرجع السابق،ص )133(

.26نعیمة ، المرجع السابق ، صمرابط  صورایة ،  موحوس)134(

.34ایت  الحاج كاتیة ،  ایت وعلي  سمیحة ، المرجع السابق ، ص )135(

.10،ص، المرجع السابق سلميبن دایخة)136(

35المتضمن  قانون المحاسبة ، ج ر، عدد  1990أوت 15الموافق  لـ1411محرم 24المؤرخ في 21-90من  قانون رقم 03المادة )137(

.1990-08-15الصادر بتاریخ
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نظرا لكون أن المشرع الجزائـري اعتـرف بالاسـتقلال المـالي للجماعـات المحلیـة فـي كـل مـن 

 ىا لمیزانیــة البلدیــة و الولایــة علــلــذا فقــد أورد فــي كــل منهمــا تعریفــانون البلدیــة وكــذا قــانون الولایــةقــ

)138(.التوالي 

لتعریف الفقهي أو التعریفات التي من خلال مختلف التعاریفات المشار إلیها أعلاه سواء  ا

عمــل تقــدیري ،دوري ، ذو :أوردهــا المشــرع فــان المیزانیــة تتمتــع بجملــة مــن الخصــائص و هــي أنهــا

)139(.طابع  إداري ،و كذا عمل مرخص

.مبادئ میزانیة الجماعات المحلیة -ب

ة عدة مبادئ أساسیة  تقوم الولای أوتحكم میزانیة الجماعات المحلیة سواء میزانیة البلدیة 

:مثلها مثل المبادئ التي تقوم علیها میزانیة الدولة وتتمثل هذه المبادئ في كل منعلیها 

، وكذا من المبادئ التي تقوم علیها )141(، و مبدأ سنویة المیزانیة)140(المیزانیةمبدأ وحدة

، ضف إلى )143(من أهم قواعد التسییر المحلي،  و مبدأ التوازن الذي یعد )142(المیزانیة مبدأ القبلیة

.المرجع السابق07-12من القانون 157المرجع السابق  و المادة 10-11من القانون 176المادة )138(

بما أن المیزانیة تعتبر من الناحیة الاقتصادیة بمثابة خطة الأداء المالي خلال فترة زمنیة معینة خاصة ما تكون السنة فان :تقدیريعمل)139(

أي : يعمل دور .الإدارة تقوم بتقدیر جزافي لإیراداتها و نفقاتها اعتمادا علي  نتائج السنة الماضیة  نظرا لان نتائج السنة القادمة غیر معروفة بعد

أي أن المیزانیة الجماعات المحلیة تقوم بإعدادها جهة إداریة :عمل ذو طابع إداري.سنةهناك میزانیة واحدة لفترة محددة غالبا ما تكونه ان

الي و مختصة یسمح بالتسییر الحسن  لمصالح الجماعات المحلیة إذ تقدم معلومات حول نشاطات الجماعات المحلیة في المیدان الإداري و الم

.الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي حسب هذا المفهوم فالمیزانیة تسمح بمراقبة الأعمال و القرارات السابقة و تحدد إمكانیات المستقبل

للقیام بعملیة صرف النفقات المعتمدة وتحصیل )الأمر بالصرف(المیزانیة هي رخصة مقدمة من المجلس المنتخب للرئیس :عمل مرخص

.ت في إطار تنفیذ المیزانیة ، فالمجلس المنتخب هو الذي یبت في مسائل النفقات والإیرادات بما یراه مناسباالإیرادا

ة، و یعني بهذا المبدأ جمع الإیرادات و النفقات في وثیقة واحدة هي المیزانیة،  ذلك ما یوفر وضوح معلومات المالیة الموجهة لمجلس المداول)140(

أیت الحاج كاتیة ، ایت وعلي سمیحة ، الجماعات المحلیة ، مذكرة ولمزید من التفصیل راجعإظهار المیزانیة بوجهها البسیطالعمل بهذه القاعدة ب

رة  بجایة ، الماستر ،تخصص الجماعات المحلیة  و الهیئات الإقلیمیة ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان می

.19،ص2011-2012

)
141

شهرا، إذن توضع 12تعتبر المیزانیة  عملا  توقیعیا  لمدة السنة ، وذلك  لأنها تتبع مبدأ سنویة الضریبة ، لان  هذه الأخیرة  تقتطع لمدة )

تنفیذ تمتد إلى ما فوق إلا أن عملیة ال.میزانیة  الجماعات المحلیة  لسنة واحدة أي الإیرادات و النفقات تقدر فقط لمدة سنة وهي السنة المدنیة 

مارس من السنة اللاحقة،أما عن عملیة تصفیة وتغطیة الصفقات ودفع 15عملیات التصفیة و الأمر بالصرف النفقات تمتد إلى (السنة المدنیة 

.زانیة المحلیة وهذا ما یمیز  مبدأ سنویة  المی)مارس31النفقات، فتنفیذها یمتد إلى 

فلا یعقل مفادها وضع الإطار المالي  في بدایة التسییر الجدید ، الأمر الذي یستلزم  إعداد المیزانیة  قبل انتهاء  السنة المالیة  الجاریة ، )142(

التفاصیل راجع الانتظار إلى غایة قفل  جمیع الحسابات وانتهاء  السنة المالیة الحالیة  دون الشروع  في تحضیر میزانیة السنة الجدیدة ولمزید من

290،ص2003،دار العلوم ، الجزائر ، )النفقات العامة ،  الإیرادات العامة ، المیزانیة العامة :(صغیر ،  المالیة العامة البعلي  محمد 

للبلدیة و الولایة ، و لتحقیقه مبدأ توازن المیزانیة یعد من أهم  قواعد التسییر المحلي ، لأنه یهدف إلى  المحافظة  علي التسییر المستقبلي  )143(

انیة  حسب لابد  علي القائمین  علي إعداد المیزانیة ، الالتزام  بتحقیق  التوازن بین  قسم التسییر  و قسم التجهیز و الاستثمار و تقدیم المیز 

للجوء  إلى الاقتراضالانشغالات المحلیة ، كذلك  تسدید الدیون ، یجب أن یكون  مضمونا  بالموارد  النهائیة  لتفادي ا
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)145(ومبدأ تخصیص النفقات)144(المیزانیةمبدأ الشمولیةهذه  المبادئ نجد
إلى جانب هذه ، 

هناك مبدأ هام یكرس استقلالیة الجماعات المحلیة ألا وهو مبدأ  الفصل بین الأمر المبادئ

)146(.بالصرف والمحاسب العمومي

.میزانیة الجماعات المحلیةمظاهر استقلالیة -ج

مظاهر استقلالیة میزانیة الجماعات المحلیة عبر مراحل إعدادها، و تظهر هذه  ىتتجل

الأخیرة من خلال تمتع المجالس الشعبیة المنتخبة في وضع هذه الوثیقة، وتبرز هذه الاستقلالیة 

  :في 

.من حیث تحضیر المیزانیة-1

استقلالیة الجماعات المحلیة في تحضیر مشروع المیزانیة من خلال منح هذه تظهر

.الصلاحیة إلى هیئات محلیة محددة في قانوني البلدیة و الولایة

فبالنسبة لقانون البلدیة فانه منحت صلاحیة إعداد مشروع المیزانیة إلى الأمین العام تحت سلطة 

)147(.رئیس المجلس الشعبي البلدي

یقصد من هذا المبدأ انه تسجل  جمیع الإیرادات ،  و جمیع النفقات  في حالتها الخامة  بدلا من مبدأ الشمولیة )144(

و الهدف من ذلك  هو تفادي  إفلات  أي خدمة  من مراقبة  المجلس الشعبي  البلدي و المجلس الشعبي .المنتوج الصافي

،مجلة الفكر البرلماني، "مبدأ الشفافیة  في تسییر المالیة المحلیة"متلو الطیب ،و لمزید من التفاصیل اطلع علىالولائي

.89،ص2004، یصدرها مجلس الأمة ، الجزائر ، 07عدد 

یقصد منه الاعتماد المخصص للنفقة و لا یجب أن یستعمل إلا للنفقة  التي خصص :مبدأ تخصیص النفقات )145(

أساس  التوقعات  الثابتة ، انطلاقا  من استمارات  التقدیر  و  ىیتم التصویت  على الاعتمادات  علو . لاعتماد من اجلها ا

صحوبة  بدفتر ملاحظات للتعلیق الوصف  لكل بند  من البنود الخاصة  بالنفقات و الإیرادات و لهذا تكون المیزانیة  م

.ترحة ، وتبریرها  من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي و الواليتوقعات النفقات و الإیرادات  المق ىعل

حسب ما جاء في قانون  المحاسبة العمومیة تتنافي  وظیفة :مبدأ  الفصل بین الآمر بالصرف و المحاسب العمومي)146(

العمومي حساب الآمر بالصرف  مع وظیفة المحاسب العمومي ،لذا فان  یعد الآمر بالصرف الحساب الإداري والمحاسب 

التسییر ، وهذا هو الشائع في العلاقة بین الوالي  و آمین الخزینة  الولایة من جهة  ومن جهة أخرى رئیس  المجلس 

.الشعبي البلدي  و أمین خزینة البلدیة 

.، المرجع السابق10-11من القانون 181المادة )147(
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أما قانون الولایة فانه اسند مهمة إعداد مشروع المیزانیة للوالي باعتباره الجهاز التنفیذي 

)148(للولایة 

.من حیث التصویت على میزانیة الجماعات المحلیة-2

عملیة تصویت علي  المیزانیة تعود للمجالس الشعبیة المنتخبـة ، و لا یصـوت علیهـا إلا 

أكتـوبر مـن السـنة التـي 31،كمـا یجـب التصـویت علـى المیزانیـة الأولیـة قبـل )149(إذا كانت متوازنـة 

جــوان  مــن ســنة 15تســبق ســنة تطبیقهــا ، كمــا انــه یــتم التصــویت  علــى المیزانیــة  الإضــافیة  قبــل 

)150(.التطبیق

.من حیث تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة-3

ت تنفیذ المالیة العمومیة ، فالقاعدة  هي القیام عملیة تنفیذ المیزانیة هي عملیة من عملیا

.بتحصیل الإیرادات ثم القیام بدفع النفقات

تظهر الاستقلالیة في هـذه المرحلـة مـن خـلال إسـناد مهمـة تنفیـذ الإیـرادات :بالنسبة لتنفیذ الإیرادات

یـة  فـالأمر ،  أمـا علـى المسـتوى الولا)151(إلي رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته الأمر بالصرف

.)152(بالصرف  هو الوالي

تظهـر الاسـتقلالیة  مـن خـلال إسـناد مهمـة الإنفـاق إلـى الأمـر بالصـرف  :بالنسبة لتنفیـذ النفقـاتأما

الــوالي  و المتمثلــة  أوعلــى مســتوى الجماعــات المحلیــة ســواء كــان رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي 

)153(.الأخیر صرفها بتحریر حوالة الدفع أساسا  في الالتزام بدفع النفقة  ثم التصفیة و في 

ـــى أســـاس أن  ـــم یـــتم إدراجهـــا عل ـــه  ل ـــى المیزانیـــة فان أمـــا بالنســـبة لمرحلـــة التصـــدیق عل

الجماعــات المحلیــة فــي هــذه المرحلــة تخضــع للرقابــة الوصــائیة و بالتــالي عــدم اســتقلالیة الجماعــات 

.المحلة في هذه المرحلة

.، المرجع السابق 07-12من القانون 160المادة)148(

(
149

) BOUMOULA Samir, décentralisation et développement locale, ( la contribution au la ménagement de
shima de financement des budgets publics locaux en Algérie),(approche par l’ analyse de l’ économie
publique locale), thèse pour l’obtention de garde de doctorat en sciences économique, option de gestion de
développement, A- MIRA ,Béjaia , juin 2011, p 254 .

.، المرجعین السابقین 07-12من القانون 165و المادة 10-11من القانون 181راجع المادة )150(
.المرجع السابق ، 10-11من  القانون 81ادة الم)151(
.، المرجع السابق 07-12من القانون 107المادة )152(
.108جدید عتیقة، المرحع السابق ، ص )153(
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خلاصة الفصل الأول

 أنحاولنا من خـلال هـذا الفصـل الإلمـام بكـل العناصـر و المسـائل التـي تسـمح لنـا بـالقول  

الجماعـات المحلیـة فـي الجزائـر تتمتـع باسـتقلالیة  سـواء مـن حیـث الوجـود المـادي لهـا او مـن حیــث 

النشاط

المؤســس الدســتوري جعــل تقســیم الدولــة فمــن حیــث الوجــود المــادي یتجلــي و بكــل وضــوح ان

إلي هیئات إداریة محلیة من بین الضمانات الأولى لتكریس استقلالیة الجماعات المحلیـة وذلـك مـن 

خـــلال جعـــل التقســـیم الإداري مـــن الاختصـــاص الجـــامع و المـــانع  للســـلطة التشـــریعیة دون الســـلطة 

كرســها المشــرع الجزائــري فــي العدیــد مــن التنفیذیــة وكــذا الاعتــراف لهــا بالشخصــیة المعنــوي  و التــي

النصــوص القانونیــة  ســواء القــانون المــدني وكــذا قــانوني البلدیــة و الولایــة  وتتجســد اســتقلالیة هــذه 

وإســناد مهمــة تســییر هــذه الأخیــرة إلــى الأخیــرة بالنتــائج التــي تترتــب عــن منحهــا الشخصــیة المعنویــة

الدیمقراطیة و فتح المجال أمام سكان ذلك الإقلیم للمساهمة في هیئات إداریة محلیة منتخبة لتجسید 

.تسییر شؤونهم

ــــث النشــــاط  فیظهــــر مــــن خــــلال مختلــــف  ــــة مــــن حی أمــــا عــــن اســــتقلالیة الجماعــــات المحلی

و التــي مســت الاختصاصــات التــي كرســها المشــرع الجزائــري فــي مختلــف القــوانین للهیئــات المحلیــة 

شرائح  وفتحت المجال أمام المنتخبین المحلین فرصة  دفـع بعجلـة التنمیـة جمیع المیادین  وجمیع ال

.المحلیة و هذا بتزویدها بموارد مالیة  سواء جبائیة او غیر جبائیة



الفصل الثاني 
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الفصل الثاني 

.امتدادات الإدارة المركزیة على مستوى الجماعات المحلیة

تتمتع الجماعات المحلیة بقدر كافي من الاستقلالیة سواء من الناحیة الإداریة أو من 

الناحیة المالیة  و التي تم تكریسها قانونا وتجسیدها واقعیا إلا انه لا یجب التسلیم بأن هذه 

.المركزیةالاستقلالیة مطلقة بل هي استقلالیة نسبیة وهذا نتیجة لوجود امتدادات من طرف السلطة

تظهر هذه الامتدادات في مختلف النصوص القانونیة المنظمة للهیئات و الأجهزة الإداریة 

للجماعــات المحلیــة أي قــانوني  ةالمركزیــة و الهیئــات و الأجهــزة  الإداریــة اللامركزیــة  ســواء المنظمــ

ون المحاسبة العمومیة، قانون المنظم البلدیة والولایة وكذا القوانین الأخرى  منها قوانین المالیة و قان

  .الخ...للمناصب العلیا في الدولة 

و الواقع یشهد على ذلـك مـن خـلال وجـود هیئـات لامركزیـة علـى المسـتوى المحلـي و أنجـع 

مثـال علــى ذلــك الـدائرة باعتبارهــا أداة لعــدم التركیــز الإداري  و بالتـالي امتــداد الإدارة المركزیــة علــى 

المحلـــي وكـــذا وجـــود شـــخص الـــوالي علـــى رأس الولایـــة  باعتبـــاره الموظـــف الســـامي علـــى المســـتوى 

المستوى المحلي  و الوصي على  البلدیة من خلال الرقابة التـي یمارسـها علیهـا، بـل و الأكثـر مـن 

ذلــك، تظهــر هــذه الامتــدادات مــن الناحیــة المالیــة  مــن خــلال مختلــف الإعانــات التــي تقــدمها الدولــة 

.یرة لتحقیق التنمیة المحلیة في مختلف المجالاتلهذه الأخ

مما سبق یتبین أن امتدادات السلطة المركزیة على المستوى المحلي تشمل كل من الجـانبین 

)المبحث الأول(سواء الجانب الإداري من خلال هیمنة الأجهزة المعینة على صلاحیات المحلیة 

عدات التــي تقــدمها الســلطة المركزیــة للجماعــات المحلیــة و وكــذا الجانــب المــالي  مــن خــلال  المســا

).كمبحث ثاني(الرقابة التي تمارسها علیها
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المبــــــــــحث الأول

التبعیة الإداریة من خلال هیمنة الأجهزة المعینة على الصلاحیات المحلیة

ـــات المحلیـــة المنتخبـــة، أجهـــزة معینـــة مـــن قبـــل  یتواجـــد علـــى المســـتوى المحلـــي إضـــافة للهیئ

الســلطة المركزیــة، تمــارس مجموعـــة مــن الصــلاحیات الفاعلــة و التـــي تعكــس الــدور المهــیمن لهـــذه 

الأخیــرة، وتبعیــة الهیئــات المحلیــة المنتخبــة لهـــا إداریــا بســبب اســتحواذها علــى أهــم الاختصاصـــات 

لیـــة مـــن جهـــة، و ارتبـــاط الهیئـــات المنتخبـــة محلیـــا بالســـلطة المركزیـــة مـــن جهـــة أخـــرى، بســـبب المح

)154(.خضوعها لنوع خاص من الرقابة الإداریة المشددة

المـــــــطلب الأول

الهیمنة من خلال الاستحواذ بأهم الاختصاصات

تعتبـر أجهــزة عــدم التركیـز أهــم المظــاهر المترجمـة لامتــداد الســلطة المركزیـة علــى المســتوى 

ز علـى كلمـا طغـى نظـام عـدم التركیـعلـى المسـتوى المحلـي المحلي، كلمـا كثـرة تمثیـل هـذه الأخیـرة 

نستشفه في ظل النظام اللامركـزي المعتمـد فـي الجزائـر و تتمثـل هـذه الأجهـزة ، و هذا مااللامركزیة

الممثلـــة للســـلطة المركزیـــة فـــي الجزائـــر فـــي كـــل مـــن الـــوالي باعتبـــاره الرائـــد فـــي تمثیـــل الدولـــة علـــى 

و كـذا الـدائرة التـي تجسـد ،)فـرع الأول(المستوى المحلي من خلال هیمنته على اختصاصات هامة 

،)الفرع الثاني(یز الإداري في الجزائر و بامتیاز لأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة نظام عدم الترك

و أخیـــرا الأمـــین العـــام الـــذي أضـــحى یلعـــب دور المســـیر و المنســـق الإداري الوحیـــد علـــى المســـتوى 

الفــرع (المحلــي و لــم یعــد یلعــب دور مســاعد لــرئیس البلدیــة و إنمــا اســتحوذ علــى بعــض صــلاحیاته

).الثالث

الفـــــــــــــرع الأول

تأثیر منصب الوالي على الجانب العضوي للامركزیة

و بـالرغم .على المستوى المحلـيیعتبر الوالي جهازا لنظام عدم التركیز، و موظف سامي و الوحید

من ذلـك یخضـع كغیـره مـن المـوظفین لنظـام قـانوني یعنـي بطریقـة توظیفـه و الشـروط المطلوبـة مـن 

)155(.و ما علیه من اختصاصات بمناسبة اقترانه بهذه الوظیفةأجل ذلك وما له

.50، صباشي نبیلة، عثماني حسینة، المرجع السابق)154(

، تخصص قانون ر، مذكرة لنیل شهادة الماست07-12في ظل  قانون الولایة وفیق، النظام  القانوني للوالي ت ةحبار )155(

.4،ص2013، ورقلة،وم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباحالعل، كلیة الحقوق و إداري
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لتدعیم مركز المتفوق للواليكآلیةالتعیین : أولا

وظیفــة الــوالي و مســاره المهنــي، بدایــة مــن زیــة ممثلــة فــي رئــیس الجمهوریــة فــي تــتحكم الإدارة المرك

تعیینه، نقله أو حتى إنهاء مهامه، حیث تؤثر هذه السلطة التقدیریة الواسعة في هذا المنصب الهـام 

في التنظیم اللامركزي في حد ذاته، من خـلال الـتحكم آلیةو الحساس في التنظیم الإداري، وبصفة 

)156(.من جهة أخرىالمباشرة یر للسلطة الرئاسیة في وظیفة الوالي من جهة و إخضاع هذا الأخ

یخضع تعیین الولاة لأسس و ضوابط قانونیـة محـددة بعضـها موجـود فـي الدسـتور و الـبعض الأخـر 

لاختصـــاص نـــوط للـــوالي و مركـــزه الحســـاس فقـــد تأكـــد امو نظـــرا لأهمیـــة الـــدور ال.)157(فـــي التنظـــیم

مــن القــانون 92القابــل للتفــویض لــرئیس الجمهوریــة بتعــین الــولاة و ذلــك بموجــب المــادة ر یالأصــلي غ

أمــا عــن الفئــات .)158(230-90مــن المرســوم التنفیــذي 10وكــذا المــادة المعــدل و المــتمم16-01

)159(.230-90من المرسوم  رقم 13التي یعین منها الوالي فقد حددتها المادة 

هــي قاعــدة تــوازي الأشــكال و التــي تقضــي فــي المجــال الإداري بهــا إن القاعــدة الأساســیة المعمــول 

رئیس لــــالأشــــكال و الإجــــراءات وعلیــــه فــــإن فقــــا لــــنفسجهــــة التعیــــین وجهــــة إنهــــاء المهــــام و بوجــــود 

)160(.إنهاء مهام الولاة بمقتضى مرسوم رئاسيسلطة حده الجمهوریة و 

بأهم الاختصاصات على حساب المجالس المحلیةاستحواذ الوالي:ثانــــــیا

ــــى حــــد أنــــه بــــات ســــلطات هاحظــــي ولا یــــزال یحظــــى الــــوالي باختصاصــــات و  صــــعب مــــن المــــة إل

قـــانون البلدیـــة و لهـــا بـــل إلـــى جانـــب ذلـــك هنـــاكیعتبـــر قـــانون الولایـــة فقـــط مصـــدرا  لا،بحیثاتحدیـــده

ممــا أدى إلـــى نتیجـــة الي،نصــوص تشـــریعیة وتنفیذیــة أخـــرى، تحــدد صـــلاحیات ومجــالات تـــدخل الو 

)161(.یم دور المجالس المحلیة المنتخبةحتمیة ألا وهي تقز 

.55بابا علي فاتح، المرجع السابق، ص )156(

الخاص  بالمناصب الأساسيالقانون أحكام،یحدد1990سنة یولیو25المؤرخ  في  230- 90رقم  التنفیذيالمرسوم)157(

.1990جویلیة 28الصادرة بتاریخ ، 1990لسنة 31، عدد المحلیة ، ج ر   الإدارةالعلیا في و الوظائف

یعین الوالي بمرسوم یصدره رئیس :"المشار إلیھ أعلاه على أنھ230-90من المرسوم التنفیذي رقم 10تنص المادة )158(
".ى اقتراح وزیر الداخلیةالجمھوریة في مجلس الوزراء بناء عل

من القانون المشار إلیه أعلاه، حددت الفئات التي تتقلد منصب الوالي ومن بینهم الكتاب العامین 13راجع المادة )159(

  . الخ... للولایات، رؤساء الدوائر

.10حبارة توفیق ، المرجع السابق ، ص)160(
52باشي نبیلة ، عثماني حسینة ، المرجع السابق ، ص )161(



.امتدادات الإدارة المركزیة على مستوى الجماعات المحلیة:الفصل الثاني

53

التنفیذیــة علــى مســتوى أصــبح فــي تبعیــة شــبه كاملــة اتجــاه مســؤول الهیئــةالمجلــس الشــعبي الولائي،

لصلاحیات الواسعة التي یتمتع علیه فإن هذا الأخیر بسط هیمنته على الولایة بالنظر إلى االولایة، و 

هیمنتـه مـن خـلال تدخلـه فـي مختلـف تظهر ، و )162(، وكذا تقلده الوظیفة العلیا في الإدارة المحلیةبها

أمابالنســـبة لهیمنـــة الـــوالي علـــى المجلـــس الشـــعبي .)163(المنتخبـــةالشـــعبیة الولائیـــةأشـــغال المجـــالس

لشــعبي البلــدي تظهــر بأقــل حــدة فباســتثناء ممارســته للوصــایة الإداریــة فإنــه لا یملــك تجــاه المجلــس ا

)164(.البلدي سوى حق طلب الانعقاد في دورة غیر عادیة

تمتعــه باختصاصــات تجعلــه ممــثلا ومــن مظــاهر اســتحواذ الــوالي علــي المجــالس الشــعبیة المنتخبــة 

الــــوالي ممثــــل للدولــــة ومفوضــــا للحكومــــة علــــى مســــتوى للدولــــة، وتتمثــــل هــــذه الأخیــــرة فــــي اعتبــــار 

:المصـالح غیـر الممركـزة للدولـة غیرأنـه یسـتثنيینسـق ویراقـب نشـاط كما ینشط الوالي و ،)165(الولایة

عمـــل التربـــوي و التنظـــیم فـــي مجـــال التربیـــة و التكـــوین و التعلـــیم العـــالي و البحـــث العلمـــي، وعـــاء 

الضــرائب و تحصــیلها، الرقابــة المالیــة، إدارة الجمــارك، مفتشــیة العمــل، مفتشــیة الوظیفــة العمومیــة، 

.نشاطها بالنظر إلى طبیعته أو خصوصیة إقلیم الولایةالمصالح التي یتجاوز 

، و ذلـك بالمحافظـة یسهر الـوالي علـى حمایـة حقـوق المـواطنین و حریـاتهمضف إلى ذلك 

یسـهر الـوالي علـى تنفیـذ القـوانین و التنظیمـات كمـا .على النظام العام و الأمن و السكینة العمومیة

.رها على إقلیم الولایةو على احترام رموز الدولة و شعا

یسهر على تنفیذ المهام المنوطة له لكونه یتمتع بسـلطة بالإضافة للمهام المشار إلیه أعلاه 

، كمـــا الولایــةالضــبط الإداري و بالتـــالي المحافظــة علـــى الأمــن العـــام و النظــام العـــام علــى مســـتوى 

ویسـهر علـى .یـة وتحیینهـا و تنفیـذهاعلى إعداد مخططـات تنظـیم الإسـعافات فـي الولایسهر الوالي

.الحفاظ على أرشیف الدولة و الولایة و البلدیات

وظائف  الوالي و الكاتب العام للولایة  و رئیس الدائرة ، :" على ان   230-90من المرسوم التنفیذي 2تنص المادة)162(

."وظائف علیا في الادارة المحلیة 

بسیطرة شبه كاملة على "المشار إلیها سابقا "ممثل الدولة و في الوقت نفسه یحوز بحكم اختصاصاته المحلیة )163(

حیث أنه ابتداء باعتباره جهة مشاركة في إعداد جدول الأعمال، و انتهاء لأنه منفذ القرارات التي یتخذها المداولات،

.المجلس، وعلیه فكل اقتراح للمجلس الشعبي الولائي غیر مدعم من طرف الوالي یبقى مجرد رسالة میتة

.، المرجع السابق 10-11من القانون 17المادة )164(

."الوالي هو ممثل الدولة  و مندوب الحكومة  في الولایة:"  أنعلى  230-90من المرسوم التنفیذي4المادة تنص)165(
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بصرف میزانیة الدولة للتجهیز المخصصة لـه بالنسـبة لكـل البـرامج المقـررة لصـالح مرالآالوالي هو 

.تنمیة الولایة 

یجدر التذكیر أن صلاحیات الوالي باعتباره ممـثلا للدولـة تتوسـع فـي الظـروف الغیـر العادیـة كحالـة 

أو الحصـــار، إذ یمـــارس الـــولاة صـــلاحیات أوســــع مـــن تلـــك المقـــررة فـــي الوضـــع العــــادي  الطـــوارئ

)166(.فة إلى الصلاحیات المذكورة أعلاه،بالإضا

شعبیة البلدیة المنتخبة من خلال تلك الازدواجیـة كما تتضح هیمنة الوالي على المجالس ال

التي كرسها المشرع  في تمثیل الدولة  بین رئیس المجلس الشعبي البلدیة و الـوالي المعـین  فـالوالي 

والمـــذكورة أعـــلاه علـــى انـــه ممثـــل الدولـــة و مفـــوض 07-12مـــن القـــانون 111كمـــا نصـــت المـــادة 

،  )167(تبارهــا جــزء  مــن إقلــیم الولایةیشــملها هــذا التمثیــل الحكومــة علــى مســتوى الولایــة و البلدیــة باع

ـــدي   ـــس الشـــعبي البل ـــیس المجل ـــوالي و رئ ـــین صـــلاحیات ال ـــداخل والاصـــطدام ب ـــین  الت ـــا یتب ومـــن هن

باعتبـــار أن كلیهمـــا یمـــثلان الدولـــة  فـــي مســـألة المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام و تنفیـــذ القـــوانین  و 

الشعبي البلدي سلطة الوالي  بالتالي فرض هیمنة  السـلطة التنظیمات، و بهذا جعل رئیس المجلس 

، )168(یمارسالمركزیة بواسطة هذا الأخیر الذي یمثل عدم التركیز الإداري على الهیئات اللامركزیة 

كمــا لوصــیة علیــهواردة فــي قــانون البلدیـة حیــث یعتبــر السـلطة اأخــرى والي كــذلك صـلاحیات كمـا للــ

.سنبینه أدناه

مـن خـلال الاختصاصـات الوالي و امتیازه على المجـالس المحلیـة المنتخبـة تتضح هیمنة

على الهیئات المحلیة المنتخبة مـن خـلال وجـوده الـدائم كسـلطة لعـدم التركیـز، خاصـة تمارسهاالتي 

ه لـم تعـدل على مستوى الولایة فرغم التعدیل فـي قـوانین الإدارة المحلیـة فـإن مركـز الـوالي وصـلاحیات

، لــذلك نــرى انــه مــن الأرجــح ئي المنتخــبو ظــل دور التنفیــذ مســندا لــه و لــیس لــرئیس المجلــس الــولا

مراجعــة هــذه الاختصاصــات و منحهــا للمجلــس الشــعبي الــولائي فیمــا یخــص تمثیــل الولایــة و منحــه 

الـــوالي أیضـــا لســـلطة اتخـــاذ القـــرار بشـــأن تمثیـــل مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي و الإبقـــاء علـــى 

.، المرجع السابق07-12من القانون  123الى  110المواد من )166(

  الإدارة المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستر، تخصص قانونالإدارةسلامة عبد المجید، تمثیل الدولة  على مستوى )167(

.90، ص 2013-2012بكر  بلقاید، تلمسان ،أبوالمحلیة،كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة، جامعة  

  .101- 90ص  –المرجع نفسه ، ص )168(
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كممثــل للدولــة، و بهــذا یمكننــا أن نــتكلم عــن اســتقلالیة الولایــة والتــي تبقــي فــي ظــل الوضــع الــراهن 

)169(.ال و تبدوا استقلالیتها ضربا من الخیمجرد جهاز تركیزي تابع للسلطة المركزیة 

استئثار الوالي بوسائل عمل على حساب المجالس المحلي المنتخبة:ثالـــــــــــــثا

قانونیة یمارس بها مهامه وسائل أخـرى منهـا مـا هـي كآلیةیحوز الوالي إلى جانب السلطة التقریریة 

الســلطة المالیــة، و الوســائل المتنوعــة الأخــرى إضــافة إلــى تدعیمــه بالعناصــر بمادیــة، وهــي خاصــة 

لــى البشــریة المشــكلة للأجهــزة الإداریــة الموضــوعة تحــت تصــرفه، و هــو مــا یعــزز مركــزه المتفــوق ع

)170(.حساب المجالس الشعبیة المنتخبة

النســبة للوســائل المادیــة المدعمــة لعمــل الــوالي فإنهــا تكمــن فــي كونــه الآمــر بالصــرف علــى فب

صـة بالولایـة عنــدما یتصـرف لحسـابها، و هـذا مــا االمسـتوى الولایـة، و یتـولى تســییر الاعتمـادات الخ

و من الوسائل المادیة أیضا لقاء ، )171(رفعالیة أكثجال المالي ویعطیها یدعم سلطات الوالي في الم

الــولاة بالحكومــة، كــون هــذه اللقــاءات تتجــوز الطــابع الإداري، وتشــكل أهــم الوســائل التــي تلجــأ إلیهــا 

السلطة المركزیة في توجیه السیاسة العامة و علیه تتسم بالطبع السیاسي و كمـا تعـد وسـیلة تعـرض 

لــذین یمكــن لهـم معرفــة مــا یجــري علــى مســتوى الولایــات الأخــرى، مـن خلالهــا تقــاریر مختلــف الــولاة ا

وتــدارك النقــائص التــي قــد تشــوب الإقلــیم الــذین یمارســون فیــه اختصاصــاتهم، و كمــا لهــم أن یتلقــوا 

التوجیهات و القرارات مباشرة من قبل الحكومة و علیه یتم تنفیذها على أكمل وجه ما یعزز استقرار 

)172(.منصبهم

المدعمـــة لعمــل الـــوالي تتمثــل أساســـا فــي تســـییر مختلــف مســـتخدمي لوســـائل البشــریة أمــا بالنســبة ل

الولایة الموضعین تحت تصرف الوالي و كذا إدارتها العامة التي تتمثل في كل من مجلس الولایة ، 

)173(.الوالي المنتدب  للنظام العام و الأمن، الكتابة العامة، المفتشیة العامة ، الدیوان و الدائرة 

.74تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ،ص )169(

.121بابا علي فاتح ، المرجع السابق، ص )170(

.54السابق ،ص باشي نبیلة ، عثماني حسینة ، المرجع )171(

.123بابا علي  فاتح ،المرجع السابق ، ص )172(

.131-124ص -، صالمرجع نفسھ)173(
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الفــــــــــــرع الثـــــــــــاني

الدائـــــــــــــــــــــــــــــرة

لــم یعتبــر قــانون الولایــة الــدائرة هیئــة مــن هیئــات الولایــة ، حیــث نــص علــى أن للولایــة هیئتــان  

عـن الدائرة حسب القـانون الجزائـري عبـارة ، و بالتالي فان )174(هما المجلس الشعبي الولائي  والوالي

مقاطعة إداریة تابعة للولایة وتظم عدة بلـدیات تعـین وفـق مرسـوم وزاري و بالتـالي فهـي همـزة وصـل 

)175(.بین الولایة و البلدیة 

المتعلـق بـأجهزة الإدارة العامـة فـي الولایـة وهیاكلهـا، 23/07/1994المؤرخ 94/215طبقا للمرسم 

ح مـــن الـــوالي و تنهـــى مهامـــه بـــنفس تســـیر الـــدائرة مـــن طـــرف رئـــیس معـــین بمرســـوم رئاســـي وبـــاقترا

176.و مراقبة أعمال البلدیات التابعة لهتنشیطهاهذا الأخیر یتولى .الطریقة

أمــا بالنســبة لمهامهــا یتــولى رئــیس الــدائرة فــي إطــار القــوانین والتنظیمــات المعمــول بهــا تحــت ســلطة 

:الوالي وبتفویض منه على الخصوص ما یلي

.ظمة وحسن سیر الإدارة العمومیة في الدائرةیحرص على تطبیق القوانین والأن

.التابعة له التنسیق بین البلدیات 

.یعلم الوالي بمختلف الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة الخاصة بالدائرة

.ینشط وینسق عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة و تنفیذها

.لفائدة البلدیاتتعریفات حقوق مصلحة الطرق و توقف السیارات و الكراء 

.تعتبر تخصیص الملكیة للبلدیات المخصصة للخدمة العمومیة

بعــث ویشـــجع كــل مبـــادرة فردیـــة أو جماعیــة للبلـــدیات التــي ینشـــطها موجهـــة إلــى إنشـــاء الوســـائل و 

.الهیاكل التي من طبیعتها تلبیة الاحتیاجات الأولویة للمواطنین و تنفیذ مخططات التنمیة المحلیة

)177(.ض الوثائق الإداریةلى بعالمصادقة ع

علي محمد، مدى فاعلیة  دور الجماعات المحلیة  في ظل  التنظیم الإداري الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستر )174(

.70، ص2012-2011، الإدارة المحلیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، تخصص قانون

129بابا علي فاتح ، المرجع السابق ، ص )175(

، یحدد 1994یولیو سنة 23الموافق لـ 1415صفر عام 14المؤرخ  في 215-94المادة  من المرسوم التنفیذي )176(

.1994یولیو سنة27الصادر بتاریخ 1994لسنة 48العامة  في الولایة و هیاكلها ، ج ر ، عدد  الادارة الاجهزة

تم الاطلاع  على هذا المقال :ذبابیة نعیمة ، تعریف اكثر على الدائرة  ومهامها،منتدیات ملتقي  الموظف الجزائري )177(

21:31dz.com-.mouwazafwwwعلى الساعة 2016-05-26یوم 
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یها أعلاه یتبین إن رئیس الدائرة یلعـب علـى مسـتوى و من خلال الاختصاصات المشار إل

:الولایة  عدة  ادوار منه انها

  إداريمنسق : أولا 

بین الولایة و البلدیة  من خـلال  اطـلاع الـوالي  علـى الحالـة  العامـة فـي البلـدیات التنسیق الاداري

، كمـــا یعقـــد هـــذا الأخیـــر )178(التـــي ینشـــطها  و یعلمـــه دوریـــا  بكـــل المســـائل  التـــي تتصـــل بمهمتـــه 

علـى مسـتوى ین عـن مختلـف المـدیریات المتواجـدةأسبوع في دورة عادیة بحضـور ممثلـاجتماعا كل 

.الإداریةالمشاریع و التنسیق بین مختلف الهیئات ث في أهمیةالولایة للبح

تنمويمنشط :ثانیا 

كما یعتبر رئیس الدائرة منشط محلي للسیاسة العامة للتنمیة الاقتصادیة  بحیث یشجع كل 

مـن مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي ینشطها تكون موجهة إلى إنشاء الوسائل و الهیاكل التي 

.طبیعتها تلبیة الاحتیاجات الأولویة للمواطنین

الفــــــــــــرع الثالــــــــث

الأمــــــــــــــــــین العـــــــــــــــــــــــــام

، إن البلدیـــة تتـــوفر )179(11/10مـــن القـــانون رقـــم  125و15ستشـــف باســـتقراء نـــص المـــادة ی

رئـــیس المجلـــس "المجلـــس الشـــعبي البلـــدي و هیئـــة تنفیذیـــة إضـــافة إلـــى هیئـــة المداولـــة المتمثلـــة فـــي 

علــى إدارة ینشــطها الأمــین العــام تحــت ســلطة رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي، هــذا "الشــعبي البلــدي

على المستوى البلدیة، أما على مستوى الولایة فإنه یتواجد أمین عام یعمل تحت سلطة الوالي، و تم 

، ویظهـر مـن خلالهـا أن الأمـین العـام للولایـة 90/230رقـم  تحدید صلاحیاته ضمن مرسـوم تنفیـذي

هو الذراع الأیمن للوالي، بحیث یمارس مهامه باعتباره وظیفـة علیـا فـي الدولـة أو كوظیفـة علیـا فـي 

، فإنـه یتـولى تنفیـذ القـوانین و )180(90/230تنفیـذي وم المن مرس5المحلیة، و حسب المادة  الإدارة

التنظیمات و قرارات المجلس الشعبي الولائي، ینشط و ینسق ویراقب عمل المصالح التابعـة للدولـة، 

بالتـــالي فـــإن أجهـــزة عـــدم التركیـــز علـــى المســـتوى المحلـــي تســـتحوذ علـــى أهـــم الاختصاصـــات و قـــد 

.الهیئات المحلیة المنتخب من كل الجهاتحصرت

.، المرجع السابق 215-94من المرسوم التنفیذي 3لمادة ا )178(

.، المرجع السابق10-11من القانون 125و المادة 15المادة )179(
.،  المرجع السابق230-90من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة )180(
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صـلاحیات أوسـع، حیـث أضـحى 11/10بالأمین العام للبلدیة حمـل لـه القـانون رقـم أما فیما یتعلق

المنسق و المسیر الإداري الأول لمصالح البلدیة، و یمارس مجموعـة مـن الصـلاحیات تحـت سـلطة 

یس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، كالتحضـــیر لاجتماعـــات و جلســـات المجلـــس الشـــعبي و ذلـــك مـــن ئـــر 

دورة و الاســتدعاءات، و تحضــیر كافــة الملفــات و الوثــائق الضــروریة خــلال إعــدادا جــدول أعمــال الــ

لــذلك، و الســهر علــى حســن ســیر المصــالح الإداریــة و التقنیــة بالبلدیــة، و ینســق بــین مختلــف هــذه 

لـس الشـعبي البلـدي، بغـرض الإمضـاء جالمصالح، و یتلقى تفویض بالإمضـاء مـن طـرف رئـیس الم

ر الإداري و التقني باستثناء القـرارات، و یعتبـر عضـو فـي اللجنـة على كافة الوثائق المتعلقة بالتسیی

)181(.البلدیة للمناقصات

حــول نــوع الســلطة التــي یمارســها رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي علــى الأمــین العــام، تســاؤل یثــار 

خاصة أن المشرع أحالنا إلى التنظیم فیما یخـص الأحكـام و الثاني معین باعتباره أن الأول منتخب

، فـلا وجـود لتكیـف قـانوني للسـلطة التـي یمارسـها رئـیس خاصة بـالأمین العـام علـى مسـتوى البلدیـةال

المجلس الشـعبي البلـدي علـى الأمـین العـام، ممـا یـؤدي بنـا إلـى نتیجـة حتمیـة ألا و هـي أن المشـرع 

و ) زعـدم التركیـ(إخفاء نوایاه في ترجیح دائما كفـة الأجهـزة المعینـة "تحت سلطة"أراد من مصطلح 

.منحها صلاحیات فاعلة على حساب الهیئة المنتخبة

و الأكثر من ذلك تتضح نیة المشرع الجزائري في تعزیز منصب الأمین العام للبلدیة 

وذلك  2014اكتوبر 01من خلال تصریح وزیر الداخلیة الأسبق  دحو و لد قابلیة بتاریخ

لخاصة التي سیتم تطبیقها مستقبلا على منصب مشروع مرسوم تنفیذي یتعلق بالأحكام ابإعداد 

ره على مستوى هذه یوضح بدقة مهام الأمین العام للبلدیة و دو و الذي سالأمین العام للبلدیة،

و كیفیات التعیین في منصب الأمین، كما یتضمن أحكاما تتعلق یحدد شروط الهیئة المحلیة إذ 

)182(.تقییمهعام للبلدیة و كذا كیفیات التزامات الأمین الب

.، المرجع السابق10-11من القانون 191المادة )181(

، وكالة الأنباء الجزائریة   إعداد مشروع مرسوم تنفیذي یتعلق بالأحكام الخاصة التي ستطبق على وظیفة الأمین العام للبلدیة )182(

20:45www.aps.dzعلى الساعة 2016-06-14تم الاطلاع علیھ بتاریخ 
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المـــــــــــــطلب الـــــــــــثاني

الهیمنة من خلال الرقابة الوصائیة المشددة على الهیئات المحلیة المنتخبة

.)183(تعتبر الرقابة الوجه المقابل للاستقلالیة، ولذا فإن هذه الأخیرة لیس مطلقة فهي نسبیة جزئیة

مــن الأركــان الأساســیة التــي تمیــز الإدارة المحلیــة عــن غیرهــا مــن التنظیمــات تعــد الرقابــة الوصــائیة

الأخــرى، ذلــك أن اســتقلالیة الهیئــات المحلیــة لا تهــدف الوصــول إلــى تحقیــق حكــم ذاتــي محلــي لهــا 

بقــدر مــا تهــدف إلــى ضــبط نشــاطها ضــمن الصــلاحیات المســندة لهــا، كمــا أنهــا تختلــف عــن الرقابــة 

ع المـــرؤوس إلـــى الـــرئیس المباشـــر لـــه و التزامـــه بـــأوامر تحـــت مســـؤولیة الرئاســـیة التـــي تعنـــي خضـــو 

و تتمثل صور الرقابة الوصائیة إما رقابة السـلطة .)184(الرئیس في حالة مخالفة القوانین و الأنظمة

أو )الفــرع الثــاني (و إمــا تكــون رقابــة وصــائیة علــى الأعضــاء )الفــرع الأول (الوصــیة علــى الأعمــال 

).الفرع الثالث(ككل رقابة على الهیئة 

الفـــــــــــرع الأول

رقابة السلطة الوصیة على أعمال المجالس المحلیة

تتمتع الجهة الوصیة الإداریة بسلطة الرقابة على بعض الأعمال التي تباشرها الهیئـات 

.الحلول وذلك عن طریق التصدیق، الإلغاء المحلیة، و

التـــــــــــــصدیق: أولا

سلطة التصدیق هي إحدى الكفیات للتدخل في الشؤون المحلیة و هي شبیهة بالرخصة 

المسبقة التي تجعل من المجالس الشعبیة المحلیة لا تتحرك إلا عندما تشعر مسـبقا بموافقـة السـلطة 

ى بـــالإدارة المشـــتركة الوصـــیة و بـــذلك یكـــون التصـــدیق كحـــق فیتـــو شـــبه مطلـــق یـــؤدي إلـــى مـــا یســـم

)185(.للشؤون المحلیة بین الهیئات المحلیة و السلطة المركزیة

ـــة، و یقصـــد  ـــتج آثارهـــا القانونی ـــة حتـــى تن ـــة  بالصـــیغة التنفیذی بالمصـــادقة إمهـــار المداول

:التصدیق نوعین 

.والتي یجیز  فیها  الوالي المداولة  بالتأشیر علیهاالمصادقة الصریحة

لرقابة لان المجموعات المحلیة تخضع  بمناسبة ممارسة الوظیفة التنفیذیة  ل:نسبیة )183(

لانها تتعلق  بوظیفة واحدة  من وظائف الدولة  و هي الوظیفة التنفیذیة :جزئیة 

  .77-76ص -غزیز محمد الطاهر ، المرجع السابق ، ص)184(

.86تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص )185(



.امتدادات الإدارة المركزیة على مستوى الجماعات المحلیة:الفصل الثاني

60

)186(.حیث یسكت الوالي عن إبداء أي رأي بعد مرور المدة المحددة قانوناالمصادقة الضمنیة

.تصـــــدیق الوالي على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة-أ

ـــانون 57مـــن نـــص المـــادة تتجلـــى ـــوالي واســـعة فـــي 11/10مـــن الق ـــق بالبلدیـــة أن ســـلطة ال المتعل

:التصدیق على مداولات المجلس الشعبي البلدي و المتمثلة في

المیزانیــات و الحســابات، قبــول الهبــات و الوصــایا الأجنبیــة، اتفاقیــات التوأمــة، التنــازل عــن الأمــلاك 

.العقاریة البلدیة

 تعلــى المــداولارغم مــن اتجــاه المشــرع  إلــى وجــوب اتخــاذ قــرار صــریح بالمصــادقة الملاحــظ أنــه بــال

إلا أنه فرض قید زمني على الوالي لیبدي رأیه فـي المداولـة المعروضـة علیـة فـي المشار إلیه أعلاه 

وهذا ما 11/10من القانون58و ذلك في نص المادة )187(یوم من تاریخ إیداعها بالولایة30أجل 

.یعد ضمانة لاستقلالیة الجماعات المحلیة

أما بالنسبة للهبات و الوصایا الأجنبیة فإلى جانب خضوعها للمصادقة القبلیـة للـوالي فانـه تخضـع 

)188(.للموافقة المسبقة لوزیر الداخلیة

س الشعبیة الولائیةتصــــدیق وزیر الداخلیة على مداولات المجال-ب

حــدد المشــرع الجزائــري الحــالات الواجبــة للتصــدیق مــن قبــل وزیــر الداخلیــة علــى مــداولات المجلــس 

المتعلــق بالولایــة و ذلــك فــي أجــل 12/07مــن القــانون 55الشــعبي الــولائي مــن خــلال نــص المــادة 

:أقصاه شهران و تتمثل هذه الأخیرة في

العقار و اقتنـاء أو تبادلـه، اتفاقیـات التوأمـة، الهبـات والوصـایا المیزانیات و الحسابات، التنازل على

.الأجنبیة

بإستقراء المادتین المشار إلیهما أعلاه یتبین أن امتداد السلطة المركزیة على المستوى المحلي تمس 

.الموارد المالیة للجماعات المحلیة   ةالمتعلق تالمداولا

)البطلان( الإلــــــــــــــــــــــغاء: ثانیا

البطلان وسیلة لاحقة لأن سلطة الوصایة لا تتدخل إلا بعد صدور القرار من خلال الهیئة 

اللامركزیة فتلغیه لكونه مخلفا للقانون أو متعارضا مع الصالح العام، فلا یجوز أن یكون القرار 

.80غزیز محمد الطاهر ، المرجع السابق ، ص )186(

.، المرجع السابق 10-11من القانون 58المادة )187(

.من القانون المشار إلیه أعلاه 171المادة )188(
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الصادر من سلطة الوصایة بالإلغاء إلا بسیطا و مجردا، و لا یكون مقترن بشرط فاسخ أو واقف، 

و لا أن یغیر من قرار الهیئة اللامركزیة فلیس لهذه السلطة إلا أن تصدر قرارا بالإلغاء أو تمتنع 

عن هیئة فالإلغاء إذا هو أحد الوسائل الرقابیة التي من شأنها إنهاء قرار صادر .عن إصداره

:وهو نوعان)189(.لامركزیة من طرف جهة الوصیة و ذلك مخالفته القانون

و  )عیب عدم المشروعیة(ور أو القانون الأعلى تالبطلان المطلق في حالة المداولات المخالفة للدس

كذلك المداولات التي تتخذ خارج الاجتماعات الرسمیة و المداولات التي تتناول موضوعات خارج 

)190(.)عیب عدم الاختصاص(المجلس عن اختصاص

شخصیة بالنسبة للمداولات التي یشارك فیها أعضاء لهم بها مصلحةفتكون البطلان النسبي 

)191(.أو وكلاء عن الغیرمباشرة

إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي-أ

حدد المشرع الجزائري حالات إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي سواء البطلان المطلق 

.أو البطلان النسبي

و التـي تتمثـل 11/10مـن القـانون 59فبالنسبة للبطلان المطلق فقـد حـدد حالتـه فـي المـادة 

مات ،المداولات خرقا للدستور و غیر المطابقة للقوانین و التنظی -:في

التي تمس برموز الدولة و شعارتها،-

.غیر المحررة باللغة العربیة-

.كما أشار إلى وسیلة أو أداة البطلان و التي تكون عن طریق قرار

منـه فتكـون مـداولات المجلـس 60أما عن البطلان النسبي فقد حـددت حالاتـه فـي نـص المـادة 

كانـــت فـــي موضـــوعها تمـــس مصـــلحة شخصـــیة لـــرئیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي قابلـــة للإبطـــال إذا 

الشـعبي البلــدي أو بعــض أو كـل أعضــاء المجلــس إمــا بأسـمائهم الشخصــیة أو أزواجهــم أو أصــولهم 

.أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء

.105ابتسام ، المرجع السابق ، صعیمور)189(

.81غزیز محمد الطاهر،المرجع السابق،ص)190(

.المرجع نفسه)191(
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كــل عضــو مــن المجلــس الشــعبي 60/3أنــه ألــزم بموجــب المــادة 11/10الجدیــد فــي القــانون 

البلــدي یكــون فــي وضــعیة تعــارض مصــالح بــأن یصــرح بــذلك لــرئیس المجلــس الشــعبي البلــدي و إن 

كان المعنى بحالة التعارض رئیس المجلـس الشـعبي البلـدي فیصـرح أمـام المجلـس و هـذا مـا نصـت 

اد و أبعاد روؤساء البلدیات و كأن بقانون البلدیة یحاول سد كل منافذ الفس.علیه الفقرة الرابعة ذاتها

)192(.وأعضاء المجالس الشعبیة عن كل مواطن الشبهة

لـم  11/10و تتمثل أداة الـبطلان فـي إصـدار قـرار معلـل مـن الـوالي و الجـدیر بالإشـارة أن القـانون 

مـــن 45یشـــر لمـــدة معینـــة تبطـــل خلالهـــا المداولـــة أو تحصـــن، و هـــذا خلافـــا للـــنص القـــدیم فالمـــادة 

.الذي حددها بمدة شهر من تاریخ  إیداع محضر المداولة لدى الولایة90/08القانون 

إلغاء مداولات المجالس الشعبیة الولائیة-ب

حــدد المشــرع الجزائــري حــالات الــبطلان المطلــق مــداولات المجلــس الشــعبي الــولائي فــي المــادة 

:و تتمثل12/07من القانون 53

غیر المطابقة للقوانین و التنظیمات،المداولات المتخذة خرقا للدستور و -

التي تمس برموز الدولة و شعاراتها،-

غیر المحررة باللغة العربیة،-

التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصاته،-

المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس،-

منه23مع مراعاة أحكام المادة المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي-

عن أداة إلغاء هذه الأخیرة فإنها تكون عن طریق رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة أما

حدد میعاد رفع الدعوى الإداریة من قبل الوالي 54إقلیمیا لإقرار بطلانها كما أن المشرع في المادة 

)193(.یوم التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها21في أجل 

إذ لا یمكن رئیس المجلس "12/07من القانون 56ي فقد أشارت إلیه المادة أما عن البطلان النسب

الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس یكون في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة، 

.292بوضیاف عمار،شرح قانون  البلدیة ، المرجع السابق، ص)192(

07-12من القانون  54/2و  53/2المادتین )193(
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بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور 

أما )194(."لموضوع و في حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلةالمداولة التي تعالج هذا ا

لك حالة تعارض مصالح أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي یلزم هذا الأخیر بالتصریح بذفي 

أما إذا كان رئیس المجلس الشعبي الولائي في وضعیة تعرض ،لرئیس المجلس الشعبي الولائي

)195(.لتصریح بذلك للمجلس الشعبي الولائيمصالح متعلقة به، یجب علیه ا

المطالبة ببطلان النسبي فقد حددها المشرع بموجب دعوى أمام المحكمة المختصة  ةأما عن أدا

یوم من تاریخ اختتام دورة 15و یكون ذلك إما بطلب من الوالي بحد ذاته في أجل .إقلیمیا

المجلس عنه و التي اتخذت من خلالها المداولة أو بطلب من قبل كل منتخب أو مكلف بالضریبة 

لحة في ذلك، و یرسل هذا الطلب برسالة موصى علیا إلى الوالي مقابل وصل في الولایة له مص

)196(.استلام

.الحلول:ثالثا

إن السلطة الوصیة  لا تمارس  رقابتهـا فقـط علـى  الأعمـال الایجابیـة  التـي تصـدر  عـن 

السـلبیللجماعات المحلیـة و العمـل .الهیئة  المحلیة ، و لكنها  تراقب الأعمال السـلبیة لهـذه  الهیئـات

یتمثل  في عدم قیام المجالس المنتخبة  بواجباتهم التي فرضت علیهم  قانونا بموجب  الصـلاحیات  

)197(.المسندة إلیه

یعتبر الحلول من اخطر الرقابة التي تمارسها الهیئـات المركزیـة علـى الهیئـات المحلیـة لـذا 

الهیئات المركزیة محل الهیئات المنتخبة  و ذلك في كـل مـن فانه تم تحدید الحالات التي تحل فیها

.قانون البلدیة و الولایة و كذا الجهة  الوصیة 

.حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي -أ

یمكن للوالي أن یتخذ، بالنسبة  لجمیع البلدیات أو بعضها ، كل الاجراءات  المتعلقة 

افة  و السكینة العمومیة  و دیمومة المرفق العام ، عندما  لا تقوم  بالحفاظ على الامن  و النظ

.من نفس المرجع56المادة  )194(

  اعلاه القانون المشار الیهمن   3/و 2/ 56المادة)195(

  .اعلاه القانون المشار الیهمن 57المادة )196(

.82غزیز محمد الطاھر ، المرجع السابق ، ص )197(
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سلطات البلدیة بذلك  و لاسیما  منها التكفل  بالعملیات الانتخابیة  و الخدمة  الوطنیة و الحالة 

)198(.المدنیة 

كما یمكن للوالي ان یحل رئیس المجلس الشعبي البلدي  في حالة امتناع هذا الأخیر 

عن اتخاذ  القرارات الموكلة  له بمقتضي القوانین و التنظیمات ، و یمكن للوالي بعد إعذاره ، أن 

)199(.یقوم تلقائیا  بهذا العمل  مباشرة  لعد  انقضاء الآجال المحددة  بموجب الإعذار 

إضــــافة لمــــا ســــبق یمكــــن للــــوالي أن یحــــل محــــل رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي لیضــــمن  

ــــالمجلس یحــــول دون التصــــویت المصــــا ــــة حــــدوث اخــــتلال ب ــــي حلب ــــة  وتنفیــــذها  ف ــــى میزانی دقة عل

)200(.علیها

.حلول وزیر الداخلیة المجلس الشعبي الولائي-ب

و  168یتعلق إجراء الحلول في قانون الولایة على الحالتین التي حددهما المشرع في نص المادتین 

.07-12من القانون 169

یحل وزیر الداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي  لضبط المیزانیة  عندما لا یصوت  

الشعبي الولائي ،  وبعد القیام للإجراءاتعلى مشروع  المیزانیة لسبب  اختلال داخل المجلس  

و لم یتم التوصل  الي المصادقة على مشروع  168القانونیة المنصوص علیها في المادة 

)201(تخذ  التدابیر الملائمة  لضبطها انیة ، یبلغ الوالي  الوزیر المكلف  بالداخلیة الذي یالمیز 

أما الصورة الثانیة تتمثل في تدخل وزیر الداخلیة من اجل امتصاص العجز الذي یظهر 

لامتصاص اثناء تنفیذ المیزانیة في حالة  اذا لم یتخذ  المجلس الشعبي الولائي  التدابیر اللازمة 

)202(.هذا  العجز، یتدخل وزیر الداخلیة ووزیر المالیة

.، المرجع السابق 10-11من القانون 100المادة)198(

  . أعلاه إلیهمن القانون المشار 101المادة )199(

  . أعلاه إلیهمن القانون المشار 102المادة)200(

,، المرجع السابق 07-12من القانون 168المادة )201(

.أعلاهمن  القانون المشار إلیھ169المادة )202(
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مما سبق یمكن القول أن حلول السلطة المركزیة محل السلطة المحلیة تعد هذه الصورة من اخطر 

و اشد صور الرقابة التي تمارسها السلطة المركزیة على الجماعات المحلیة لان هذه الأخیرة تجرد 

.ح كأنها لم تكنمن كامل اختصاصاتها و تصب

الفرع الثاني

رقابة السلطة الوصیة على أعضاء المجالس المنتخبة

تمارس السلطة المركزیة الرقابة على أعضاء الهیئات المحلیة نظرا لكونهم منتخبین، فإن هذه 

.الرقابة تتجلى في ثلاثة صور و هي الإیقاف و الإقصاء و الاستقالة

الإیقــــــاف: أولا

تجمید للعضویة لما یكون المنتخب المحلي محل متابعة الجزائیة بقرار من الوالي إلى الإیقاف هو 

غایة صدور قرار نهائي، و هذا التجمید من شأنه أن یمس استقلالیة الجماعات المحلیة كونه 

)203(.یصدر من السلطة المركزیة أو لا تركیزیة

بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة- أ

من 43المشرع الجزائري حالتین لإیقاف أعضاء المجالس المحلیة البلدیة بموجب المادة حدد

:و التي تتمثل فیما یلي11/10القانون 

في حالة تعرض كل منتخب لمتابعة قضائیة ذلك بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو -

.لأسباب مخلة بالشرف

كان محل تدابیر لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة، إلى  إذا-

.غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة

.أما عن وسیلة تقریر الإیقاف یكون عن طریق إصدار قرار من الجهة الوصیة الممثلة في الوالي

المنتخب تلقائیا و فوریا ممارسة مهامه و في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، یستأنف 

)204(.الانتخابیة

.31نعیمة ، المرجع السابق ، ص ،موحوسمرابط صوریة)203(

.،المرجع السابق10-11من القانون 43/3المادة )204(
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بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة-ب

من القانون 45حدد المشرع الجزائري إیقاف أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة في نص المادة 

لة و تتمثل في حالة كل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها ص12/07

.بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف و لا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة

أما عن بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائيأما عن وسیلة إقرار التوقیف فتكون

إعلان التوقیف فیكون بموجب قرار معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور الحكم 

و في حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، یستأنف المنتخب .النهائي من الجهة المختصة

)205(.تلقائیا و فوریا ممارسة مهامه الانتخابیة

الإقصاء:ثانیا

و هو إجراء عقابي تأدبي یهدف إلى )206(حلة الثانیة بعد قرار التوقیفیأتي هذا الإجراء في المر 

إسقاط كلي و نهائي للعضویة مما یجعله إجراء خطیر عالجه المشرع في قوانین البلدیة و 

)207(.الولایة

بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة-أ

حیث یتم إقصاء 11/10من القانون 44حدد المشرع الجزائري حالة إقصاء العضو في المادة 

العضو المتابع جزائیا بعد ثبوت الإدانة و یعلن الإقصاء بموجب المجلس الشعبي البلدي، و یثبت 

الوالي الإقصاء قرار، و یعتبر قرار الوالي كاشف لموقف المجلس الشعبي البلدي و لیس تصدیقا 

)208(.على المداولة مثل باقي القرارات

.، المرجع السابق 07-12من القانون 45المادة )205(

.39العیشي علاء الدین ، المرجع السابق ، ص )206(

.84تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص )207(

.80،ص غزیز محمد الطاهر ، المرجع السابق )208(
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الولائیةبالنسبة للمجالس الشعبیة -ب

على  12/07من القانون  46و  44حدد المشرع الجزائري حالات إقصاء في نص المادتین 

یقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم "التوالي 

)209(".في حالة تناف منصوص علیها قانوناالقابلیة للانتخاب أو 

ى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان صیق"فتنص على أنه 46أما المادة 

)210(".محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب

العضو  و كذافإقصاء المنتخب الولائي إذن یكون بسبب عدم القابلیة للانتخاب و حالة التنافي 

ي كان محل إدانة جزائیة نهائیة و بالمقارنة مع القانون القدیم نجد أن المشرع اعتبر حالة الذ

.الإقصاء الوحیدة هي لما یكون المنتخب محل متابعة جزائیة نهائیة تسلبه أهلیة الانتخاب

و . عن وسیلة إقرار الإقصاء تكون بموجب مداولة و یثبته الوزیر المكلف بالداخلیة بموجب قرارأما

یكون القرار الصادر عن وزیر الداخلیة المتضمن إقصاء أحد الأعضاء لسبب عدم القابلیة 

)211(.للانتخاب أو التنافي، محل الطعن أمام مجلس الدولة

الاستقالة الحكمیة:ثالثا

تعتبر الاستقالة الحكمیة أهم الوسائل الرقابیة المفروضة على أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة، 

فردیة ویقصد بها إلغاء صفة العضویة من العضو المنتخب و ذلك لتوفر حالات قانونیة بصفة 

)212(.معینة

بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة- أ

یعتبر "إذ  11/10من القانون 45حدد المشرع حالة الاستقالة الحكمیة للعضو في نص المادة 

تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من مستقلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي، كل عضو منتخب 

.ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة

.، المرجع السابق07-12من القانون 44المادة )209(

.القانون المشار إلیه أعلاهمن 46المادة )210(

.، المرجع السابق07-12من القانون  46و  44المادتین )211(

.97عیمور ابتسام ، المرجع السابق ، ص )212(
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في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، یعتبر قرار المجلس 

یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، و یخطر .حضوریا

)213(".الوالي بذلك

حالة وحیدة و هي  في د حالة الاستقالة الحكمیةذه الأخیرة أن المشرع حدهمن ما یلاحظ و      

و لكن حفاظا على .حالة الغیاب غیر مبرر لأكثر من ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة

المراكز القانونیة للأشخاص فإنه لا یتقرر الاستقالة الحكمیة إلا بعد استدعاء العضو لجلسة 

عدم تقدیم مبرر شرعي فإن المجلس البلدي یعلن الغیاب و یخطر السماع ففي حالة غیابه أو

شخص الوالي على المستوى البلدیةالوالي بذلك و هذا یعد امتداد للإدارة المركزیة الممثل في

.بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة-ب

بدون عضو منتخب تغیب في كل 07-12من القانون 43المادة حدد المشرع الجزائري في نص 

و الملاحظ من هذه المادة ان المشرع .عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة

.استبدل لفظ الاستقالة بلفظ  التخلي عن العهدة 

ترسل استقالة العضو  من المجلس الشعبي الولائیالى :"فقد نصت على أنه42أما المادة 

وصل استلام  و یقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب رئیسه بواسطة  ظرف  محمول  مقابل

.مداولة

)214("یبلغ الوالي بذلك فورا

.، المرجع السابق10-11من القانون 45المادة )213(

.، المرجع السابق 07-12من لقانون 46المادة )214(
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الفرع الثالث

رقابة السلطة الوصیة على المجلس ككل

على المجالس المحلیة كهیئة في صورة واحدة حالیا و هي إجراء الحل، و تتمثل الرقبة الوصائیة

الذي یعني القضاء المجالس المنتخبة و إنهاء مهامه و بإزالته قانونیا مع بقاء الشخصیة المعنویة 

)215(.للهیئات المحلیة قائمة

حل المجلس الشعبي البلدي: أولا

من القانون 51إلى المادة 46من المادة نظم المشرع الجزائري حل المجلس الشعبي البلدي

فیما یخص حالات الحل حددت على سبیل .مبینا حالاته و كذا الأثار المترتبة عن الحل11/10

:و تتمثل في46الحصر في المادة 

حالة خرق أحكام دستوریة،-"

في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس،-

المجلس،في حالة استقالة جماعیة لأعضاء -

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطیرة ثم إثباتها في التسییر البلدي أو من -

طبیعته المساس بمصالح المواطنین و طمأنینتهم،

من 41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة -

نفس القانون،

ة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات البلدیة، في حالة خلافات خطیر -

و بعد إعذار یوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له،

في حالة اندماج  بلدیات أو ضمها أو تجزئتها،-

)216(".في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب-

، )217(وم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیةویتم حل المجلس البلدي بموجب مرس

یعین الوالي، خلال العشرة أیام التي تلي حل المجلي، متصرفا و مساعدین، عند الاقتضاء، توكل 

.90المرجع السابق ، ص ،عیمور ابتسام )215(

.، المرجع السابق10-11من القانون 46المادة )216(

.القانون المشار إلیه أعلاهمن 47المادة)217(



.امتدادات الإدارة المركزیة على مستوى الجماعات المحلیة:الفصل الثاني

70

على شرط أن تجرى انتخابات تجدید المجلس الشعبي البلدي .لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة

من تاریخ الحل، و لا یمكن بأي حال من الأحوال، المحل خلال أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء

)218(.إجراؤها خلال السنة الأخیرة من العهدة الانتخابیة

إذا تخللت هذه الانتخابات ظروف استثنائیة تعیق إجراء الانتخابات بالبلدیة و بعد تقریر الوزیر أما

.المكلف بالداخلیة الذي یعرض على مجلس الوزراء، یعین الوالي متصرفا لتسییر شؤون البلدیة

یمارس المتصرف، تحت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشریع و التنظیم للمجلس 

و تنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس .لشعبي البلدي و رئیسها

)219(.الجدید

وقد رتب المشرع الجزائري عن التجدید العام للمجلس الشعبي البلدي انتهاء حل السلطة الوصیة 

)220(.على المجلس

حل المجلس الشعبي الولائي:ثانیا

من القنون 50إلى المادة 47نظم المشرع الجزائري حل المجلس الشعبي الولائي من المادة 

.مبینا حالته وكذا الأثار المترتبة عن الحل12/07

:و تتمثل 48فیما یخص حالات الحل حددت على سبیل الحصر في المادة 

في حالة خرق أحكام دستوریة،-"

المجلس،في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء -

في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي،-

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم إثباتها أو من طبیعته المساس -

بمصالح المواطنین و طمأنینتهم،

من 41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة و ذلك رغم تطبیق أحكام المادة -

نفس القانون،

.السابقالمرجع،10-11القانون من  49و 48المادتین )218(

.القانون المشار إلیه أعلاهمن51المادة )219(

.القانون المشار إلیه أعلاهمن 50المادة )220(
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في حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها، -

)221(".في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب-

وتجد الإشارة كذلك إلى أن حل المجلس الشعبي الولائي و تجدیده یتم بموجب مرسوم رئاسي بناءا 

)222(.على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة

یعین الوزیر المكلف بالداخلیة بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة أیام التي تلي حل 

المجلس، مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخول إیاها بموجب القوانین و التنظیمات المعمول 

على شرط أن تجرى انتخابات تجدید المجلس الشعبي .بها، إلى حین تنصیب المجلس الجدید

لائي المحل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ الحل، إلا في حالة المساس الخطیر الو 

)223(.ولا یمكن بأي حال من الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخیرة من العهدة الجاریة.بالنظام العام

.، المرجع السابق 07-12من القانون 48المادة )221(

.من نفس المرجع 47المادة )222(

.من نفس المرجع 50و  49المادتین )223(
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المبحث الثاني

)مستوى المحلي تدخلات السلطة المركزیة من الناحیة المالیة علي ال(التبعیة المالیة

تتمثـــــل الصـــــورة الثانیـــــة لتـــــدخل الإدارة المركزیـــــة علـــــى المســـــتوي المحلـــــي فـــــي انعـــــدام المـــــوارد 

المالیـــــة وعـــــدم فعلیتهـــــا بصـــــورة تجعـــــل المجـــــالس المحلیـــــة مشـــــلولة و عـــــاجزة عـــــن ممارســـــة كافـــــة 

الصــــــــــلاحیات وتحقیـــــــــــق مختلــــــــــف الأهـــــــــــداف المســـــــــــطرة ســــــــــواء السیاســـــــــــیة أو الاقتصـــــــــــادیة أو 

یــــة  التــــي تبــــرر وجــــود الهیئــــات المحلیــــة و بالتــــالي تكــــریس اللامركزیــــة الاجتماعیــــة و كــــذا الإدار 

.الإداریة

ــــــات و  ــــــف الولای ــــــي عرفتهــــــا مختل ــــــث و أمــــــام هــــــذا الشــــــلل و العجــــــز و كــــــذا الأزمــــــات الت حی

البلـــــدیات فـــــان الدولـــــة تتـــــدخل مالیـــــا مـــــن اجـــــل تقـــــدیم المســـــاعدة لهـــــذه الأخیـــــرة وكـــــذا  الحـــــد مـــــن 

ـــــاظ علـــــى   ـــــة التنمیـــــة فیهـــــا  كـــــذا الحف ـــــدفع بعجل ـــــات المحلیـــــة وهـــــذا بال ـــــین الهیئ ـــــر ب ـــــاوت الكبی التف

ــــــة مــــــن أ ــــــان الدول ــــــد تزعزعهــــــاكی ــــــب الأول(ي اضــــــطرابات ق ،لكــــــن هــــــذه المســــــاعدة تكــــــون )المطل

مقابـــــل الرقابـــــة المالیـــــة التـــــي تمارســـــها هـــــذه الأخیـــــرة بحجـــــة المحافظـــــة علـــــى المـــــال العـــــام مـــــن 

).المطلب الثاني(المحلیة  ةالتبدید ومن اجل الدفع بالتنمی

المطلب الأول

تمویل الجماعات المحلیة من طرف الإدارة المركزیة 

بقي ضئیلة لتغطیة النفقات تنظرا لعدم كفایة الموارد المحلیة الذاتیة للجماعات المحلیة والتي 

المحلیة وكذا تحقیق التوازن لمیزانیتها تتدخل الإدارة المركزیة من اجل إعادة التوازن لهذه الأخیرة 

تتمثل طرق تدخل الإدارة لذا فیما.لعدة أسبابهذا العجز ویعود عن طریق  الموارد المقررة قانونا،

المركزیة ؟وما هي أسباب عجز الجماعات المحلیة من تحقیق الاكتفاء الذاتي لمواردها؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفرع الأول

طرق تدخل الإدارة المركزیة لتمویل الجماعات المحلیة 

،وذلك 225والولایة)224(نظم المشرع الجزائري طرق تدخل الإدارة المركزیة في قانوني البلدیة

.لإكسائها الشرعیة القانونیة ومنع تعسف هذه الأخیرة 

الإعانات:أولا

ات كمصدر لتمویل مالیتها نتیجة لضعف تلجأ الجماعات المحلیة إلى الاعتماد على الإعان

،و هذا المصدر )226(مواردها الذاتیة سواء الجبائیة أو غیر الجبائیة  وذلك لإعادة التوازن المالي لها

.یشمل الإعانات المركزیة، القروض، الهبات و الوصایا وكذا التخصیصات 

الإعانات المركزیة -أ

مـــــوارد هـــــذه الدولـــــة للجماعـــــات المحلیـــــة مـــــن أهـــــمتعـــــد المســـــاعدات المالیـــــة المقدمـــــة مـــــن طـــــرف 

الدولة لمنحهـــــــا ،وهـــــــي مســـــــاعدات تضـــــــطر المـــــــوارد الأخرىضـــــــعف وعـــــــدم كفایـــــــة أمـــــــامالجماعات

)227(.للجماعات المحلیة  دون إلزامها بردها

وتســــــــــمي هــــــــــذه  المســــــــــاعدات المالیــــــــــة الموجهــــــــــة لتغطیــــــــــة  نفقــــــــــات  التنمیــــــــــة المحلیــــــــــة  

بالإعانـــــات ، و تـــــؤدي هـــــذه الإعانـــــات أهـــــدافا اقتصـــــادیة وأخـــــرى اجتماعیـــــة وتتمثـــــل  فـــــي تعمـــــیم 

الرخـــــاء فـــــي مختلـــــف  منـــــاطق الدولـــــة،و إذابـــــة الفـــــوارق بـــــین المنـــــاطق الفقیـــــرة والنائیـــــة والمنـــــاطق 

.)228(الغنیة

حــــــــدد المشــــــــرع الجزائــــــــري الاعتبــــــــارات و الخوصصــــــــیات الواجبــــــــة علــــــــى الإدارة المركزیــــــــة 

ـــــــي نـــــــص المـــــــادتین  ـــــــات  ف ـــــــدیمها لهـــــــذه الإعان ـــــــاء تق ـــــــانون 172احترامهـــــــا أثن 10-11مـــــــن الق

والملاحــــــظ فــــــي المتعلــــــق بقــــــانون الولایــــــة07-12مــــــن قــــــانون 154المتعلــــــق بقــــــانون البلدیــــــة و

.، المرجع السابق10-11من القانون 170المادة )224(

.، المرجع السابق07-12القانون من 151المادة)225(

.103تیسمبال رمضان، المرجع السابق ، ص)226(

.المرجع نفسه)227(

، اطروحة لنیل الدكتوراه ،فرع التحلیل  الاقتصادي، )واقع وآفاق(، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائرخنفري خضیر )228(

  . 37ص  ،2011-03،2010معة الجزائركلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، جا
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ــــــارات و الخوصصــــــیاتالتي خصــــــوص هــــــاتین المــــــادتین أن المشــــــرع   ــــــي توحیــــــد الاعتب اعتمــــــد عل

عـــــدم كفایـــــة  مـــــداخیلها أو عـــــدم :تـــــدفع بـــــالإدارة المركزیـــــة إلـــــى تمویـــــل الجماعـــــات المحلیـــــة منهـــــا 

  .الخ...كفایة التغطیة المالیة للنفقات الإجباریة ،

:تتمثل الإعانات المركزیة في كل من 

.إعانات مخططات وبرامج التنمیة-1

تعتبــــــر إعانـــــــات المخططـــــــات و بـــــــرامج التنمیـــــــة للتمویــــــل المركـــــــزي  وذلـــــــك عـــــــن طریـــــــق  

ـــــذي رقـــــم  ـــــي المرســـــوم التنفی ـــــث تصـــــت 380-81مخططـــــات  التنمیـــــة المنصـــــوص علیهـــــا  ف حی

وكــــذا المخططــــات  الوطنیــــة  المرفقــــة )229(المــــادة الخامســــة  منــــه علــــى نــــوعین مــــن المخططــــین 

:بالبرامج الخاصة

:للتنمیةالمخطط البلدي -

ـــــوازن الجهـــــوي  قصـــــد إعطـــــاء  كـــــل  ـــــي إطـــــار سیاســـــة  الت ـــــة ف ـــــة للتنمی ـــــدرج المخططـــــات البلدی تن

ــــة  هــــذه  الانشــــغال بضــــمان  ــــة ، و تســــتجیب مســــاعدة الدول ــــي التنمی ــــة  حظوظــــا متســــاویة  ف بلدی

قابلیـــــة اقتصـــــادیة نســـــبیة للجماعـــــات المحلیـــــة  وذلـــــك بتكملـــــة المشـــــروع فـــــي إطـــــار  المخططـــــات 

ــــر الممركــــزة ا ــــي إطــــار  الاســــتثمارات  مــــن الادخــــار الإجمــــالي الــــذي غی لمعتمــــدة مــــن الــــولاة ، وف

.)230(تقتطعه البلدیات من مواردها الخاصة

:إعانات البرامج  القطاعیة  للتنمیة-

ــــة اللامركــــزي بنســــبة  ــــي إطــــار  البــــرامج القطاعی ــــات  ف ــــات ومســــاعدات تقــــدم للولای %3هــــي إعان

تســـــتهدف  هـــــذه الإعانـــــات أســـــاس  الفصـــــول المتعلقـــــة  مـــــن النـــــاتج الـــــداخلي الخـــــام الإجمـــــالي  و

.)231(بالتربیة و الري و الطرق الولائیة  و التجهیز والتزوید بمیاه الشرب

:المخططات الوطنیة المرفقة بالبرامج الخاصة-

صـندوق –وهي برامج وطنیة موجهة تستفید  منها  البلدیات ،مثل برنامج دعم الإنعاش الاقتصـادي 

وغیرهـا مـن المخططـات  .برنـامج دعـم النمـو–الصنادیق الخاصة –دعم الجنوب  و الهضاب العلیا 

  .96-95ص- غزیز محمد الطاهر، المرجع السابق، ص)229(

.95جدیدي عتیقة ، المرجع السابق ، ص )230(

.104تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص )231(
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المركزیـة  و هــي تخضــع  للمخطـط الــوطني للتنمیــة  و بالتـالي فــان مصــدر  التمویـل  هــو المیزانیــة  

،وتشترك )232(الدولة التي  تمول  بدورها  الصنادیق الخاصة  من العائدات  الجبائیة و الاستثمارات

هذه المخططات  في كون هذه  البرامج  تستفید منها البلدیات لكـن تحـت  الوصـایة المباشـرة للـوالي  

الذي یحدد  البرامج  و المشاریع  و یشرف على  تمویلها و تسییرها  وهذا دون اعتبار  أو استشارة  

)233(.للمجالس المحلیة  أو تمكینها  من المراقبة  لهذه المشاریع

الإعانات المخصصة-2

الإعانـــات المخصصـــة عبـــارة عـــن اعتمـــادات مالیـــة یـــتم تخصیصـــها لانجـــاز بـــرامج معینـــة خلافـــا 

ـــــة تمویلهـــــا  ـــــد للمشـــــاریع الواجب ـــــة دون تحدی ـــــة المخصصـــــة للاســـــتثمارات المحلی ـــــات الإجمالی للإعان

اتها وهـي زینة الدولة حیث ترصد الأموال لانجاز  مشـاریع معینـة بـذخفمصدر التمویل هو .وتنفیذها

عبــارة عــن مظهــر حقیقــي للوصــایة المالیــة التــي تمارســها الســلطة المركزیــة الجماعــات المحلیــة،في 

الوقــت الــذي یــري فیــه الــبعض فــي الإعانــات المخصصــة وســیلة للدولــة تضــمن بهــا انجــاز المشــاریع 

)234(.على التنمیة الشاملةذات البنیة التحتیة والمشاریع ذات الأولویة نظرا  لفائدتها 

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-3

یعـــــد الصـــــندوق المشـــــترك للجماعـــــات المحلیـــــة، مؤسســـــة عمومیـــــة ذات طـــــابع اداري، یتمتـــــع  

)235(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویخضع لوصایة وزارة الداخلیة

أنشـــئ الصـــندوق المشـــترك للجماعـــات المحلیـــة لتقلیصـــاحتیاجاتالجماعات المحلیـــة مـــن المـــوارد 

)236(المالیة

.100غزیز محمد الطاهر ، المرجع السابق ، ص )232(

.المرجع نفسه)233(

.30صالسابق ،المرجع ، حنفیر خضیر)234(

یـتـضـمن 2014مـارس سـنـة 24ـوافق Iا 1435جـمـادى الأولـى عام 22المؤرخ في 116-14من  المرسوم  التنفیذي  رقم 02المادة )235(

2014افریل 2الصادر بتاریخ 19إنـشـاء صـنـدوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة و یحدد مهامه و تنظیمه و سیره ،ج ر ،عدد  

المتعلق بتنظیم الصندوق المشترك 1986-11-04المؤرخ في 266-86عرف هذا الصندوق عدة تطورات إلي غایة صدور المرسوم رقم )236(

تم 1973یعود إلى  صندوق تضامن الوطني للتوفیر و الاحتیاط بعد إنشائه بموجب قانون المالیة لسنة المحلیة وعمله ألا أن وجوده للجماعات 

لصندوق الوطني لتوفیر و الاحتیاط الى هیئة تسمي مصالح  الأموال المشتركة  للجماعات المحلیة تحت وصایة وزارة الداخلیة  تحویل صلاحیات  ا

الذي نظم عمل هذا الصندوق إلا انه و بصدور قانوني البلدیة و  الولایة فانه عرف هذا الاخیر تطورا ادیالي 266-86الي غایة صدور المرسوم 

.الذي ینظم حالیا هذا الصندوق116-14التنفیذي صدور  المرسوم
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-11-14نظـــم المشـــرع ســـیر عمـــل الصـــندوق وتحدیـــد مهامـــه بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي

رقـم  للقـانون 212و  211تطبیقاَ لأحكام المـواد لو الذي جاء مستجیبا 2014مارس24بتاریخالصادر 

من القانون  179إلى  176المتعلق بالبلدیة وكذا أحكام المواد من 2011جوان 22لـمؤرخ في ا 11-10

بالرجوع الي المرسوم المشار إلیه أعلاه  فان .المتعلق بالولایة2012فیفري 21لـمؤرخ فيا 07-12رقم 

:الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندوق یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم ویتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایلى

2016موقع وزارة الداخلیة  سنة :المرجع 
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، امـــا عـــن )237(یتـــولي هـــذا المجلـــس تســـییر صـــنادیق الضـــمان  و التضـــامن  للبلـــدیات و الولایـــات 

تســـییر هـــذین الأخیـــرین فقـــد صـــدر قـــرار وزاري مشـــترك  یحـــدد تنظـــیم الـــداخلي لكـــل مـــن  صـــندوق 

)238(.التضامن  و الضمان للجماعات المحلیة

:الصندوق  كالأتيیمكن تفصیل إعانات هذا 

:اعانات صندوق التضامن -

:ما یلي تتمثل الاعانات التي یقدمها هذا الصندوق فی

وهي تخصیصات تقدم  للتكفل  بالوضعیة المالیة الصعبة  :التخصیصات الإجمالیة للتسییر

للبلدیات ، و تمنح بنـاءا  علـى نسـبة قـدرة  كـل بلدیـة  و الـذي یحسـب  مقارنـة  مـع المعـدل 

طني  الـذي یقـاس علیـة غنـي  البلـدیات ، فـان  كانـت  النسـبة اقـل  مـن المعـدل الـوطني  الو 

)239(.تقدم هذه التخصیصات 

 یفهـــم مباشـــرة  مـــن التســـمیة انهـــا مســـاعدات  تقـــدم  فـــي الظـــروف :المســـاعدات الاســـتثنائیة

لــب الاســتثنائیة  لمواجهــة  الطــوارئ غیــر المتوقعــة  و الكــوارث ، كمــا تمــنح  بنــاءا علــى  ط

)240(.من البلدیة  من اجل تحقیق توازن  في میزانیتها

مــــن مــــوارد الصــــندوق  لفائــــدة %40تخصــــص:و الاســــتثمار زمســــاعدات لفائــــدة  التجهیــــ

)241(.التجهیز  و الاستثمار، و تذهب ربع  هذه الاعتمادات  إلى أفقر  الجماعات المحلیة

البلــــدیات و الولایــــات ، مــــن اجــــل  تغطیــــة توجــــه هــــذه الاعاناتــــالى:اعانــــات صــــندوق الضــــمان -

وتتكـون هـذه  الاعانـات مـن .مصاریف  التحصیل  و الضرائب و الرسوم ، التـي یتعـذر تحصـیلها 

)242(.نسبة مساهمات البلدیات  في صندوق ضمان الضرائب البلدیة 

)
237

.11تیاب نادیة ، المرجع السابق ،ص )

)
238

، یحدد التنظیم الداخلي  2016ینایر 10الموافق لـ  1437عام  ربیع الاول29من القرار  الوزاري المشترك  المؤرخ  في 2راجع المادة )

.2016ینایرسنة31الصادر بتاریخ 76لصندوق التضامن  و الضمان للجماعات المحلیة ، ج ر،عدد

.67، ص2010بوعمران عادل ، البلدیة في التشریع  الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ،)239(

.المرجع نفسه)240(

.47الحاج  كاتیة ، ایت وعلي سمیحة ، المرجع السابق ، صایت)241(

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  و ، "اثر التمویل  المركزي في استقلالیة  الجماعات المحلیة في القانون الجزائري "كراجي  مصطفي ،)242(

.350،ص1996، لسنة2، عددالاقتصادیة و السیاسیة 
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  القروض - ثانیا

ــــى القــــروض قصــــد  تغطیــــة احتیاجاتهــــا رخــــص المشــــرع الجزائــــري للجماعــــات المحلیــــة ، اللجــــوء إل

المتزایدة،ومن اجل تحقیق هذا الغرض انشأت الدولة بنوك عمومیة ، تقدم  قـروض لفائـدة  الولایـات 

،وكــان أول بنــك لعــب هــذه المهمــة  هــو صــندوق التــوفیر و الاحتیــاط  لكــن  تقلــص  )243(و البلــدیات

)244(.هذه المهمة الحاجة إلى التمویل  طویل الآجل لم یعد في استطاعة هذا الصندوق لتأدیة

إن اشــتراط موافقــة الحكومــة المركزیــة علــي مثــل هكــذا  قــروض یحقــق یحقــق ثلاثــة أهــداف 

:هامة وهي

.ممارسة نوع من الرقابة على الإنفاق الرأسمالي المحلي-

الحفاظ علـى سـمعة  المجـالس  المحلیـة و المالیـة  و امكانیـة  المجـالس سـداد الاقسـاط  و الفوائـد  -

.مستحقة  علیها  في المواعید المحددة ال

)245(.التحكم في سعر  الفائدة  عن طریق توزیع القروض  علي فترات متباعدة -

.الهبات و الوصایا-ثالثا

تعتبر الهبات والوصایا  موردا من موارد المجـالس المحلیـة  وتتكـون حصـیلتها  ممـا یتبـرع 

الس  المحلیــة أو بشــكل غیــر مباشــر  للمســاهمة  فــي تمویــل بــه  المواطنــون  إمــا مباشــرة إلــى المجــ

المشــاریع  التــي تقــوم بهــا ، وكــذلك  قــد تكــون نتیجــة وصــیة  تركهــا احــد المــواطنین  بعــد وفاتــه  فــي 

)246(.حالة انعدام  لورثة أو هبة احد المغتربین  لتخلید اسمه في بلده

.أسباب ضعف التمویل المحلي:الفرع الثاني 

یعتبر ضعف التمویل المحلي من بین أهم الأسباب تدخل الإدارة المركزیة لتمویل الجماعات 

المحلیة لتحقیق الهدف المسطر لها و الحفاظ على الاستقرار على مستوى هذه الأخیرة و لهذا 

سنحاول أن نبین أهم أسباب ضعف التمویل المحلي خاصة إمام اعتراف القانون للجماعات 

.43ت وعلي سمیحة ، المرجع السابق ، صایت الحاج كاتیة ، ای)243(

.149لمیر عبد القادر، المرجع السابق ، ص)244(

.38خنفري خضیر، المرجع السابق ، ص)245(

.نفسهالمرجع )246(
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الاستقلال المالي المكرس لها في مختلف القوانین و التنظیمات و هذا من خلال تعدد المحلیة ب

.مواردها المالیة

:تتمثل أهم أسباب ضعف التمویل المحلي فیما یلي 

.أسباب مرتبطة  بالنظام الجبائي على المستوى المحلي:أولا 

ة  مهمة في تمویل میزانیة الجماعات تبقي الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة تتصدر مكان

المحلیة ، إلا انه من الناحیة الواقعیة نجد أن هذه الموارد تبقي بعیدة عن تحقیق الحاجیات المحلیة 

:و هذا لعدة أسباب منها 

.المركزیة المفرطة للجبایة-أ

الضریبة  و یظهر  ارتباط الجماعات المحلیة  بالسلطة  المركزیة  من خلال  الطرف الذي یحدد 

الرسوم المخصصة  للجماعات المحلیة ، وذلك من حیث  تأسیس  الضریبة  وكذلك من حیث  

.المصالح المكلفة  بتحصیلها

من حیث تأسیس الضریبة -1

السلطة التشریعیة  بحیث یقوم  بة  إلىالضریتأسیسأوكل الدستور  الجزائري حق 

تخضع لقواعد  محددة في اطار فالضریبةوعاء الضریبة  ونسبتها و طرق تحصیلها ، بتاسیس

قانون المالیة  السنوي  الذي یؤكد  مشروعیة الضریبة  ثم یأتي دور  القوانین الفرعیة  المتخصصة  

ومن خلال هذه القوانین  یتضح ان  الجماعات المحلیة لا ید لها  في تأسیس الضریبة و بالتالي 

)247(.جرد  هذه الاخیرة من حق المبادرة  المالیة  علي المستوي المحلي ت

من حیث تحصیل الضریبة-2

الضریبیة من طرف  مصالح تابعة  للدولة الإیراداتیتم تحصیل الضریبة  و قبض  

خزینة الولایة على مستوي الولایة  أمینعلى راسها  امین خزینة البلدیة  على مستوي البلدیة و 

على المستوى أن الضرائبالذي یعتبر مرفقا  تابعا للدولة و لیس  للجماعات المحلیة ، كما 

)248(.المحلي  تابعة مباشرة  لوزارة المالیة  التي تعتبر  جزء من السلطة التنفیذیة 

)
247

.276عولمي باسمة ، المرجع السابق ، ص)
)

248
.40شلابي  امال ، نایت معمر  لامیة ، المرجع السابق ،ص)
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احتكار الدولة لأهم  الموارد الجبائیة-ب

تتمیز الموارد الجبائیة  المحصلة لفائدة  الجماعات المحلیة  مقارنة  بتلك المحصلة  لفائدة 

لصـــالحها  فـــي حـــین  لا %75الدولـــة ، باحتكارهـــا  مـــن طـــرف  هـــذه الاخیـــرة  أذ تســـتحوذ علـــى 

)249(.%25تتحصل  الجماعات المحلیة الا على 

و التــي تمثــل  مصــدرا هامــا  الأجــورضــرائب علــى  كمــا  تســتحوذ الدولــة علــى  عائــدات ال

الضـرائب و الرسـوم التـي أنـواعإضافة إلي كثـرةتقتطع مباشرة من المصدر  لأنهاللموارد الجبائیة

)250(.إحصاؤهایمكناتعود كلیا  الي الدولة  و التي لا

ضعف الموارد غیر الجبائیة  -ج

:منها أسبابللجماعات المحلیة لعدة الجبائیةتعود أسباب ضعف  الموارد غیر 

تبدید  وعد الاستعمال العقلاني  للموارد الجبائیة ،-

غیاب الصیانة ، أونقص -

الأسعار المنخفضة لتأجیر  الأملاك  لذلك فان تثمین :سوء تقدیر المواد من السلطة المحلیة -

:یواجه عدم مشاكل منهاالأملاكمداخیل  

.مداخلیهاو   الأملاكتتعلق بجرد مشاكل-

)251(.عقارات الجماعات المحلیة بتأجیرمشاكل تتعلق 

.أسباب مرتبطة بالتنظیم والتسییر-ثانیا

یعود سبب ضعف التمویل المحلي إلى عدة أسباب ومن بین هذه الأسباب هناك أسباب 

:بالتنیظم و التسییر  وتتمثل في مرتبطة مرتبطة

.ئمة التنظیم الإقلیمي للبلادعدم ملا -أ

بینى سابقا أن تقسیم البلاد إلى هیئات محلیة تعد ضمانة للاستقلالیة الجماعات المحلیة بشرط  

الأخذ بالاعتبار الإمكانیات الاقتصادیة و تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة، و لكن هناك من بعض 

ه تبعیة مالیة في حالة تقسیم اقلیم الدولة إلى  الفقهاء الذین یرونا انه یمكن لهذا الأخیر أن تنجر عن

.41معمر لامیة ، المرجع السابق ، ص شلابي  امال ، نایت)249(

.107تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص )250(

.121- 120ص–خنفري خضیر ، المرجع السابق ، ص )251(
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:كاشیر عبد القادر:"سابقا ومن بینهم الاستاذ إلیهبالاعتبارات المشار الأخذهیئات محلیة  دون 

هو فعلا قانون للتخلف ، اذ توجد بلدیات لاتملك وسائل و لا 1984أن إصلاحفي نظري 

فعلا بمشاكل و انشأ بلدیات متخلفة اكثر من التخلف  و ان أتيهذا القانون   أنممتلكات ، و 

.لها  و لا جبایة إمكانیاتهناك ولایات لا  ")252(

ضعف كفاءات الادارة المحلیة  -ب

بالعودة الى تشكیلة المجالس المحلیة نلاحظ ضعف القدرات الفنیة و الكفاءات الاداریة ،  

.المنتخبون على مستوى  المجالس المحلیة غالبا ما یكونون  دون خبرة و لا مستوى علمي  اذان

مما یجعلهم  لا یهتمون بالتسییر الجید  للمصالح  المحلیة  و البحث عن السبل الانجع  للدفع 

)253(.بالتنمیة  المحلیة 

المطلب الثاني

.رقابة السلطة المركزیة  لمالیة الجماعات المحلیة

تمارس السلطة المركزیة الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة وهذا للتحقق من مـدي تنفیـذ البـرامج 

و  تطبیقها على أحسن وجه  مـع مراعـاة الأهـداف و القواعـد المحـددة فـي مختلـف التشـریعات وكـذا 

مضـاعفة  للحفاظ على المال العـام ، لهـذا حـرص المشـرع الجزائـري  علـى حمایتهـا حینمـا اقـر رقابـة 

.على مالیة الجماعات المحلیة  وتضمنها هیاكل لرقابة السابقة و رقابة لاحقة

الفرع الاول

.الرقابة القبلیة علي میزانیة الجماعات المحلیة

تسمي بالرقابة السابقة ، لكونها تصدر قبل  صدور القرار  المتعلق  بالاذن بالصرف، و قبل ابرام 

وتنفیذها ، وهي تهدف  الى ضمان المشروعیة  ودقة الحسابات  وكذا العقود و الصفقات العمومیة 

)254(.ملائمة التصرفات المالیة

.من المراقب العام وكذا المحاسب العمومي یمارس الرقابة القبلیة كل 

  .117-115ص –تیسمبال رمصان ، المرجع السابق ، ص )252(

.40ایت الحاج كایتة ، ایت وعلي سمیحة ، المرجع السابق ، ص )253(

)
254

لونیسي عبد اللطیف ،الرقابة على مالیة البلدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون اداري ، كلیة الحقوق و )

  .62ص.2013-2012العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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.رقابة المحاسب  العمومي:أولا 

عدم التركیز  و تنصب على تدخل الرقابة  المالیة الموكلة للمحاسب العمومي  ضمن ساسیة

حیث منح القانون  المحاسب ة الدفع رف و هي مرحلالمرحلة  الأخیرة  التي تمر لها عملیة  الص

العمومي سلطة ممارسة  الرقابة  علي الآمر بالصرف من اجل التحقق من مدي شرعیة النفقات 

)255(.سواء على المستوى الولائیاو علي المستوى البلدي 

محاسب العمومي  الشخص المعین  بمقتضي قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف یعرف ال

یعد محاسبا عمومیا في :"حیث تنص على انه 21-90من القانون 33بالمالیةوفقا لنص المادة 

مفهوم هذه الاحكام ، كل شخص یعین قانون للقیام فضلا عن العملیات  المشار الیها  في 

على انه یعتبر محاسب عمومي كل من  یقوم بالعملیات   21-90ون من القان22-18المادتین 

:التالیة 

.تحصیل الإیرادات و دفع النفقات-

.ضمان حراسة الأموال  أو السندات أو القیم  أو الأشیاء  المكلف بها  و حفظها -

.تداول  الاموال و السندات و القیم  و الممتلكات  و العائدات  و المواد -

)256(.حساب الموجوداتحركة-

في تنفیذ النفقات  و الإیرادات العامة یؤدي المحاسب العمومي دورا رقابیا مهما إضافة إلى دوره

یتمثل هذا الدور الرقابي  في مراقبة  أعمال الأمر بالصرف  و التدقیق  في شرعیة الوثائق  التي 

من قانون المحاسبة 36ي نص المادة صادقوا علیها وقد حدد المشرع الجزائري  مجالات المراقبة ف

)257(العمومیة

یمارس مهام  المحاسب العمومي بالنسبة للبلدیة أمین الخزینة البلدیة ، وهو محاسب 

رئیسي بالنسبة للبلدیة حیث یتولي تحصیل  الإیرادات  ودفع النفقات و تصفیتها  فهو مكلف 

ون اداري ،  كلیة حمامة معتز ، الرقابة المالیة على  الادارة المحلیة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر ، تخصص  قان)255(
.49،ص2014-2013الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  محمد خیضر ، بسكرة ،

.، المرجع السابق21-90من  القانون رقم 33راجع المادة )256(
شویخي سامیة ،اھمیة الاستفادة من الالیات الحدیثة و المنظور الاسلامي في الرقابة علي المالي العام ،  مذكرة لنیل )257(

تسییر المالیة العامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر  و العلوم التجاریة ، جامعة ابو بكر الماجستر ، تخصص
.59،ص2011-2010بلقاید ، تلمسان ،
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لها  و صرف النفقات  المأمور  بصرفها  أما بتحصیل مداخیل البلدیة ،وكل المبالغ العائدة

)258(.بالنسبة للولایة فهناك  أمین خزینة الولایة

رقابة المراقب المالي:ثانیا 

تتم هذه المراقبة  مـن طـرف المراقـب المـالي ، الـذي یعـین  مـن قبـل الـوزیر  المكلـف بالمالیـة ، الـى

جانــب المــراقبین  المــالیین المســاعدین ، حیــث یخــتص  المراقــب المــالي بمــنح التأشــیرات  علــى كــل 

ــــى  ــــة المــــراقبین المــــالیین المســــاعدین  عل ــــه ، هــــي حــــین تقتصــــر  وظیف الصــــلاحیات  الممنوحــــة ل

الاختصاصــات المفوضــة  لهممــن المراقــب  المــالي ، اذ بقــوم  هــذا الاخیــر  بمراقبــة میزانیــة الولایــة  

)259(بل تنفیذها ، وبعد ان تقوم السلطة المختصة  بالمصادقة علیهاق

تشـــمل هـــذه الرقابـــة  علـــى فحـــص بطاقـــة الالتـــزام، و ســـندات  الإثبـــات المرفقـــة  بهـــا ، و 

المقدمــة الــى المراقــب المــالي مــن طــرف الامــرین بالصــرف ، حیــث یــتم التحقــق مــن  صــفة الامــر 

وانین و التنظیمــات الســاریة المفعول،تــوفر الاعتمــادات  و الصــحة بالصــرف ، و مطابقــة النفقــة  للقــ

القانونیـــة  لحســـم النفقـــة و الصـــحة  المادیـــة  لمبلـــغ الالتـــزام ، وجـــوب التأشـــیر أو الآراء الاستشـــاریة  

)260(.المسبقة، لمختلف  السلطات و الهیئات  المختصة ، إذا كانت مفروضة قانونا 

)
258

51حمامة معتز ، المرجع السابق ، ص)
.53ایت الحاج كاتیة ، ایت وعلي سمیحة ، المرجع السابق ، ص)259(
، المتعلق  بالرقابة السابقة على النفقات 1992-11-14، المؤرخ في 414-92من المرسوم  التنفیذي رقم 9المادة )260(

.1992، لسنة 82،ج ر ،عدد 
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الفرع الثاني 

البعدیة على میزانیة الجماعات المحلیةالرقابة 

تمارس الرقابة المالیة البعدیة  قفل السنة المالیة وقفل كل الحسابات، وتعهد هذه الرقابة 

.لكل هیئات مستقلة تتمثل في كل من مجلس المحاسبة و المفتشیة  العامة للمالیة

رقابة المفتشیة العامة علي تنفیذ المیزانیة : أولا 

حدثت المفتشیة العامة للمالیة كإحدى الأجهزة التي تضطلع  بالرقابة المالیة  اللاحقة، بموجب  أ 

المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة و بقي العمل به إلى أن صدر 53-80المرسوم  رقم 

عتبر الذي یحدد الصلاحیات العامة للمفتشیة العامة للمالیة  وت272-08المرسوم  التنفیذي رقم 

)261(.الجماعات المحلیة احد الهیئات المشمولة برقابة هذا الجهاز

یتبین من خلال استقراء  القانون المنظم للمفتشیة العامة للمالیة انه لها صلاحیة ممارسة 

الرقابة على جمیع العملیات المالیة  التي تقوم بها الدولة  او الجماعات اللامركزیة ، فإذن  دور 

از محدد بموجب القانون  و لهذا لا یمكن للمفتشیة العامة للمالیة تجاوز حدود هذا  الجه

.ویخضع هذا الأخیر  للوزیر المكلف بالمالیة ,الاختصاص  المخولة لها 

تشمل رقابة المفتشیة العامة للمالیة كل الاعمال المتعلقة بالتسییر  المالي و المحاسبي التي 

لیة ، مع الاشارةانها  لا تملك صلاحیة توقیع العقوبات ،حیث  تقتصر تقوم بها الجماعات المح

صلاحیتها  في تحدید المخالفات،و تقدیم تقریرها الى  السلطة الوصائیة  و الى رئیس مجلس 

)262(.المحاسبة 

تمارس المفتشیة  العامة للمالیة  رقابتها  بواسطة مفتشین  عامین للمالیة و مفتشین  مالیین 

:كذا مفتیشین  مساعدین و یخول لهم القانون  بهم عند تأدیة مهامهم مایلي  و

مراقبة  تسییر الصنادیق  و مراجعة الاموال  و السندات  و المواد التي یجیزها  المسییرون و -

.المحاسبین 

.طلب تقییم  طل وثیقة  او ورقة  ثبوتیة  تكون لازمة  لمراجعتها -

.60حمامة معتز ، المرجع السابق ، ص )261(

.122تیسمبال رمضان ، المرجع السابق، ص)262(
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.فویة  او كتابیا طلب كل المعلومات  ش-

، و المعطیات  الأعمالتحقیق  في عین المكان  من اجل  مراقبة   أوبحث  بأيالقیام -

.في الحسابات المثبت

المالي ، قد الأثرالتسییر  ذات  أعمالالقیام  بكل التدقیقات  في عین المكان  للتأكد  من -

حقیقة  الخدمة  المنتهیة  عند إثباتصحیحة، وكاملة  و أسستمت محاسبتها  على 

263.الاقتضاء

العامة بطریقة یة العامة  من انه تم تحصیل  الإیراداتالعامة للمالتتأكد المفتشیةكما 

من التأكد صحیحة  و سلیمة،  ومدى احترام  القوانین و التنظیمات  المتعلقة بالمیزانیة  ، و 

264.ي تستفید منها الجماعات المحلیة لمختلف الضرائب  التالأمثلالاستخدام  

مراقبة مجلس المحاسبة :ثانیا 

تعتبر مجلس المحاسبة  هیئة عمومیة  علیا للرقابة البعدیة ، لأموال الدولة  و الجماعات 

الإقلیمیة و المرافق العامة  یتمتع بالاستقلال المالي  و الإداري ، و بالتالي  حریة التصرف  ،كما 

جهاز قضائي له سلطة  تسلیط  العقوبات على  المرتكبین  للمخالفات  في المجال المالي  یعتبر  

للجماعات المحلیة ، و لهذا  یتمتع باختصاصات  إداریة قضائیة  لممارسة المهام المسندة 

)265(.إلیه

تأتي رقابة مجلس المحاسبة بعد تنفیذ  المیزانیة ، وبما أن هذا الأخیر یتمتع بسلطة توقیع 

العقوبات  على مرتكبي المخالفات المالیة و الأخطاء التي تحدث أثناء تنفیذ المیزانیة ، فیقوم بهذه 

لفات  المالیة الصفة  بفحص الحسابات  و التدقیق فیها  حتي یتمكن من اكتشاف  كل صور المخا

التي وقعت  ، وكما یعهد  محاكمة المسؤولین  عن هذه المخالفات  و إصدار العقوبات  

)266(.المنصوص  علیها ، أو طلب تدارك هذه  المخالفات من المسؤولین ، أو إحالتهم للقضاء 

  . 126- 125ص –بوعمران عادل ، المرجع السابق ، ص )263(

.63ایت الحاج كاتیة ، ایت وعلي سمیحة ، المرجع السابق ، ص )264(

، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر ، عدد 1995-07-17، المؤرخ  في 20-95من الامر  رقم 2راجع المادة )265(

.1995لسنة 38

.60ایت الحاج  كاتیة ، ایت وعلي سمیحة ، المرجع السابق ، ص )266(
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للتقلیل كما یعد  المجلس تقریر سنوي  عن كل المخالفات  التي اكتشفها  مع تقدیم اقتراحات

منها  او القضاء علیها مستقبلا ، ثم یرسلها  إلى رئیس الجمهوریة ، أو السلطة التشریعیة ،كل 

واحد على حدا  أو لهما معا إلى جانب تمتع هذا الأخیر  بحق  الاطلاع و التحري  وكذا مراقبة 

)267(.نوعیة التسییر

التصرفات  المالیة  و الحسابیة  خضوع )269(و الولایة )268(تضمن كل من قانوني البلدیة

.للولایات  و البلدیات  لرقابة  مجلس لمحاسبة

.126الحاج كاتیة ، ایت وعلي سمیحة ، المرجع السابق ، صایت)267(

.، المرجع السابق 10-11من القانون 210و 73الى 55المواد  )268(

.، المرجع السابق07-12من القانون 175المادة )269(
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خلاصة الفصل الثاني

نتوصل في الختام إلي انه تتمثل امتدادات الإدارة المركزیة علي المستوي المحلي  في كل 

.من الامتدادات  الإداریة و المالیة

جسد من خلال وجود هیئات مركزیة علي المستوي المحلي ممثلة فالامتدادات الإداریة تت

في كل من شخص الوالي  وما یعرفه  من استحواذ  وهیمنته  على الصلاحیات  الهامة على 

المجالس المحلیة باعتباره هیئة إداریة علي مستوي الولایة  و كذا سلطة وصائیة على مستوى 

ور منسق و منشط علي المستوي المحلي  هذا من جهة ، وكذا رئیس الدائرة  الذي یلعب د.البلدیة

ومن جهة أخرى  نجد الأمین العام على  مستوى البلدیة  و الذي منحت له صلاحیات هامة في 

.تسییر الإداري للبلدیة

أما عن الامتدادات المالیة  فكانت عن طریق المساعدات المالیة المختلفة التي تقدمها 

ات المحلیة سواء عن طریق الإعانات الحكومیة، القروض وكذا الهبات و الوصایا ، الدولة للجماع

ضف إلى ذلك إنشاء صندوق  المشترك للجماعات المحلیة  هذا من جهة ، ومن جهة اخرى 

.ممارسة الرقابة سواء البعدیة او القبلیة على میزانیة ومختلف حسابات الجماعات المحلیة 



خاتمة
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نستخلص مما سبق أن الجماعات المحلیة في الجزائر تجسد اللامركزیة الإداریة، من 

خلال مختلف المظاهر التي كرسها المؤسس الدستوري و المشرع  في المنظومة القانونیة سواء من 

الناحیة المادیة بجعلها من الاختصاص المانع و الجامع للسلطة التشریعیة و منحها  الشخصیة 

تسییرها من قبل هیئة منتخبة، و كذا ممارسة هذه الأخیرة لصلاحیات الإداریة  المتمیزة المعنویة و 

على المستوي المحلي وللتجسید أكثر منحت للهیئات المحلیة استقلالیة من الناحیة المالیة  سواء 

.من حیث  التمتع  باستقلالیة في تسییر النفقات و الإیرادات  المحلیة هذا من جهة

ومن جهة أخرى نستشف من ذات المنظومة القانونیة أن هذه الاستقلالیة نسبیة وجزئیة 

من خلال الامتدادات التي تمارسها السلطة المركزیة على المستوى المحلي من خلال مختلف 

الهیئات الإداریة المركزیة المتمركزة على المستوى المحلي، من هیمنة هذه الأخیرة على 

ة الهامة من خلال ترأسها الجهاز التنفیذي للولایة، وكذا الإدارة العامة للبلدیة و الصلاحیات المحلی

الدائرة التي تلعب دور المنسق بین الجماعات المحلیة و السلطات المركزیة، ضف إلى ذلك الرقابة 

الوصائیة التي تمارسها على الهیئات المحلیة، إلى جانب هذه الأخیرة تمارس السلطة المركزیة 

تدادات من الناحیة المالیة و ذلك بمختلف الإعانات التي تقدمها للجماعات المحلیة، القروض، ام

.الهبات و الوصایا 

ومن هنا یتبین أن الجماعات المحلیة في الجزائر تجمع بین مظاهر تجسید اللامركزیة 

ویتجلي ذلك ،ى حساب الأوليالإداریة وامتدادات الإدارة المركزیة ولكن بتغلیب هذه الأخیرة عل

من خلال الهیمنة الإداریة الكاملة للوالي على الإدارة العامة لولایة بشكل خاص و البلدیة بشكل 

عام، وكذا مالیة الولایة باعتباره الأمر بالصرف على مستوى الولایة ، أما هیمنة السلطة المركزیة 

إعداد مشروع میزانیة البلدیة للامین العام ، على مستوى البلدیة فانه یظهر من خلال منح صلاحیة 

و خضوع كلا من البلدیة و الولایة لرقابة وصائیة مشددة بحیث تكاد لا تصدر قرار إلا بموافقة 

السلطة الوصیة، مما جعل الاختصاصات المحلیة مفرغة من محتواها، و جعلت الرقابة الوصائیة 

.هذا من جهة و كانها مجرد مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة

ومن جهة أخرى ضعف الموارد المالیة  للجماعات المحلیة فتح المجال أمام السلطة 

المركزیة للتدخل في إدارتها بحجة إعادة التوازن  لهذه الأخیرة و الدفع بعجلة التنمیة  المحلیة و 
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لناحیة المالیة، كما یرجع سبب كذا ترشید نفقاتها ومما جعلها في تبعیة دائمة للإدارة المركزیة من ا

تبعیة الجماعات المحلیة للإدارة المركزیة من الناحیة المالیة إلى السیاسة  المالیة العامة للدولة بحد 

ذاتها إذ یستشف من  قوانین المالیة للدولة الجزائریة الهیمنة التامة للدارة المركزیة على أهم الموارد 

.ى السلطة التأسیسیة لهذه الأخیرة المالیة الجبائیة و الاستحواذ عل

ومن خلال دراستنا للجماعات المحلیة في الجزائر  في مختلف الجوانب سواء الإداریة او 

:المالیة  توصلنا إلى مجموعة من النتائج و هي 

التقســــیم العشــــوائي لإقلــــیم الدولــــة إلــــي هیئــــات محلیــــة دون مراعــــاة الأهــــداف الاقتصــــادیة و -

.عیة  و السیاسیة وكذا مشاركة المواطنین في تسییرها الاجتما

إنشاء و استحداث مقاطعـات إداریـة  الـى جانـب البلدیـة و الولایـة مخالفـا لمـا هـو منصـوص -

.علیه في القانون

غیـــاب الكفـــاءة المهنیـــة و التوعیـــة لـــدى المنتخبـــین المحلیـــین ممـــا أدى إلـــى ســـوء التســـییر و -

.یة المحلیةبالتالي عدم الدفع بعجلة التنم

إســتحواذ الهیئــات الإداریــة الممركــزة علــى أهــم الاختصاصــات علــى حســاب الهیئــات المحلیــة -

كمـــا أن لهـــذه الأخیـــرة نســـب ضـــئیلة فـــي تحصـــیل الضـــرائب ممـــا أدى إلـــى ضـــعف مواردهـــا 

المالیة

التشدید في الرقابة الممارسة على المجالس المحلیة المنتخبة من طرف السلطة الوصـائیة و -

.لرقابة المالیةكذا ا

علــى هـــذا الأســـاس نـــرى ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض الأمـــور للتوفیـــق بـــین الثنائیـــة و           

الســابقة ألا و هــي وجــود هیئــات محلیــة تجمــع بــین اللامركزیــة الإداریــة و امتــدادات الإدارة المركزیــة  

:وهذا من خلال 

وذلـك بـالتوفیق بـین تحقیـق الأهـداف إعادة النظـر فـي تقسـیم إقلـیم الدولـة إلـى هیئـات محلیـة -

الاقتصــادیة و الاجتماعیــة  و السیاســـیة وكــذا  التكــریس الأمثـــل للدیمقراطیــة التشــاركیة مـــن 

.خلال فتح المجال أمام الشعب لتسییر شؤونهم  بنفسهم 
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إعــادة النظــر فــي المقاطعــات الإداریــة المســتحدثة بموجــب مرســوم  و التــي جــاءت مخالفــة -

.من الدستور140لنص المادة 

إعادة النظر في الشرو ط  المنتخب المحلي بجعلها تتماشي مع ضرورة تحسین سیر -

المرفق العام مثلا باشتراط مستوى تعلیمي معین  وكفاءات مهنیة  لمواجهة الهیئات  

.المركزیة على المستوى المحلي 

مركزیة الممركزة إعادة النظر في توزیع الاختصاصات بین الهیئات المحلیة  و الهیئات ال-

على المستوى المحلي  وكذا  تفعیل الموارد المالیة الذاتیة للجماعات المحلیة و ذلك في 

إعادة النظر في تسییر و استغلال الأملاك العقاریة المحلیة ، إلى جانب تفعیل الموارد 

.الجبائیة بتغییر نسب الضرائب التي تعود للجماعات المحلیة

ة الوصائیة و المالیة  الممارسة من طرف السلطة المركزیة ، و التخفیف من حدة الرقاب-

.استبدالها بالرقابة القضائیة مدعمة أكثر لمبدأ المشروعیة 
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لونیسي عبد اللطیف ،الرقابة على مالیة البلدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، .21

عة محمد خیضر بسكرة لسیاسیة ، جامتخصص قانون اداري ، كلیة الحقوق و العلوم ا

 ،2012-2013.
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،مذكرة لنیل بین الاستقلالیة و الرقابةمرابط صوریة ،موحوس نعیمة ، الجماعات المحلیة .22

شهادة الماستر،تخصص قانون الجماعات المحلیة  و الهیئات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق، 

.2012-2011جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

:المقالات و الملتقیات-ج

:المقالات-1

صعوبات /واقع إشكالیة تطبیق الجبایة المحلیة  في الجزائر"بن صغیرعبد المومن،.1

،العدد الأول ، جامعة مجلة الندوة للدراسات  القانونیة،"الاقتطاع ، وأفاق التحصیل 

  .110-87ص-ص.2013سیدي بلعباس، لسنة –الجیلالي الیابس 

،  03عددمجلة الفكر البرلماني ، ،  "الإصلاح الضریبي "عبدو ، بودربالة محمد .2

  .128-107ص-ص.2003یصدرها مجلس الأمة ، الجزائر ،

استقلالیة الجماعات المحلیة ، مدلولها ، معاییرها و "بوعمران عادل، دعاس كمال ، .3

  42-24ص-ص.2010، جوان 8، عدد مجلة  معارف، "بیان مستلزماتها

المجلة الأكادیمیة للبحث  ، "مدي وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"تیاب نادیة ، .4

- ص.02،2010، جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة ، كلیة الحقوق ، عدد القانوني

  38- 19ص

مجلة الفكر البرلماني ،"الجماعات  المحلیة بین القانون و الممارسة"دریوش مصطفى ، .5

  100-91ص-ص. 2002، الجزائر، 01، عدد 

مجلة ، "تشخیص نظام  الإدارة  المحلیة و المالیة  في الجزائر"عولمي باسمة ، .6

-ص.، جامعة باجي مختار ، عنابة ، دس ن4، عدداقتصادیات  شمال إفریقیا

  280-257ص

اثر التمویل  المركزي في استقلالیة  الجماعات المحلیة في القانون "كراجي  مصطفي ،.7

، 2، عددللعلوم القانونیة  و الاقتصادیة و السیاسیة المجلة الجزائریة، "الجزائري 

.1996لسنة
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مجلة العلوم  ، "الإیرادات العامة للجماعات المحلیة  في الجزائر"مرغاد لخضر، .8

  ص- ص 2005، جامعة محمد  خیضر، بسكرة ، فیفري 7،  العدد الإنسانیة

:الملتقیات-2

هیئات اللامركزیة المعوقات و الأفاق،  مداخلة صایش عبد المالك ، التمویل الذاتي لل

واقع وافاق :(الملتقي الوطني  حول الجماعات المحلیة وحتمیات الحكم الراشدمناسبة ب

 03و  02،كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، یومي )

.2008دیسمبر 

:النصوص القانونیة-د

:الدساتیر-1

، یتضمن  إصدار دستور الجمهوریة 1963-09-08المؤرخ في 118-63الأمر.1

-09-10الصادر بتاریخ 1963لسنة 64الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة ،ج ر، عدد 

1963

تور الجمهوریة ، یتضمن إصدار دس1976-11-22، المؤرخ في 67-76الأمر رقم .2

-11-24، الصادر بتاریخ 1976لسنة94ج ر ، عدد الدیمقراطیة الشعبیة ،الجزائریة 

1976.

، یتضمن إصدار دستور 1989-02-28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم .3

-1، الصادر بتاریخ 1989لسنة 9الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ج ر، عدد

3-1989.

، 1996دیسمبر 7فق لـ الموا1417رجب 26، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي .4

، ج ر 1996-11-26یتعلق  بإصدار نص تعدیل للدستور  المصادق علیه  في استفتاء 

.المعدل و المتمم1996لسنة 76، عدد 

2016مارس لسنة 6الموافق 1437جمادي الاول عام26مؤرخ في 01-16القانون رقم 

.2016-03-7الصادر بتاریخ ، 2016لسنة 11یتضمن  التعدیل الدستوري ، ج ر ، عدد 

:القوانین العضویة-2
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ینایر سنة 12الموافق  لـ 1433صفر عام 18المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم 

ینایر 14الصادر بتاریخ 2012لسنة 1، یتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر ، عدد2012

2012.

:التشریعیةالقوانین-3

06یتضمن قانون البلدیة، ج ر ،عدد 1967-01-18المؤرخ في 24-67الأمر رقم .1

.1967-01-18الصادر بتاریخ 1967لسنة 

، المتضمن  تعدیل الأمر رقم 1967جوان 2المؤرخ  في 83-67قانون  رقم .2

ج ر  1967، المتضمن قانون المالیة 1966دیسمبر 31المؤرخ في 66-338

المؤرخ 25-91بموجب قانون رقم المعدل1967جوان 3، الصادرة  في 47س 

، یتضمن  قانون 1991دیسمبر16لـ الموافق 1412جمادي الثاني ، عام 09في 

.1991دیسمبر18، صادرة في65، ج ر عدد 1992المالیة لسنة 

44یتضمن قانون الولایة ، ج ر،عدد1969-05-22، المؤرخ  في 38-69الامر رقم .3

.1969-05-23الصادر بتاریخ 1969لسنة 

1975سبتمبر سنة26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ  في 58-75لأمر رقم .4

-09-30الصادر بتاریخ 1975لسنة  78عدد ،المتضمن القانون المدني ، ج ر ،

.المعدل و المتمم1975

ذي الحجة  عام 17المتعلق  بالضریبة المباشرة المؤرخ في 101-76قانون رقم .5

، یتضمن  قانون الضرائب المباشرة  و الرسوم 1976دیسمبر9، الموافق لـ 1396

.1976-12-22الصادرة بتاریخ1976لسنة 102المماثلة ،ج ر ،عدد

،  1990ابریل 7، الموافق  لـ 1410رمضان  عام 12، المؤرخ  في 08-90القانون .6

.1990-04-11الصادرة بتاریخ1990لسنة15یتعلق بالبلدیة ، ج ر، عدد

،  1990ابریل 7، الموافق  لـ 1410رمضان  عام 12، المؤرخ  في 09-90القانون .7

.1990-04-11الصادرة بتاریخ 1990لسنة15یتعلق بالولایة ، ج ر، عدد
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المتضمن   1990أوت 15الموافق  لـ1411محرم 24المؤرخ في 21-90قانون رقم .8

.1990-08-15الصادر بتاریخ 35قانون المحاسبة ، ج ر، عدد 

، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج 1995-07-17، المؤرخ  في  20- 95ر  رقم الام.9

.1995-07-19الصادر بتاریخ  1995لسنة 38ر ، عدد 

المحدد القانون  الأساسي الخاص  1997ماي 31المؤرخ  في 97/15الأمر رقم .10

بمحافظة  الجزائر الكبرى  

ن  قانون المالیة لسنة ، المتضم1998-12-31المؤرخ في 12-98القانون رقم .11

.1998-12-31الصادر بتاریخ1998سنة ل 98، ج ر ، عدد ،1998

الموافق لـ 1420رمضان عام 15المؤرخ في 11-99القانون رقم .12

، الصادر في 92، ج ر ، عدد 2000، یتضمن  قانون المالیة  لسنة 1999دیسمبر23

1999دیسمبر25الموافق لـ 1420رمضان  عام 17

،المتضمن  قانون المناجم ، ج 2001جویلیة 03المؤرخ في10-01قانون رقم .13

2001یولیو04الصادر بتاریخ 2001، لسنة35ر ، عدد

لسنة  79عدد، ج ر ، 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 22-01القانون رقم.14

..2001-12-23الصادر بتاریخ2001

2003یتضمن قانون المالیة  لسنة2001-12-24مؤرخ في 11-02نون رقم القا.15

.2001-12-25الصادر بتاریخ 2002سنة ل86ج ر،عدد

2011یونیو سنة 22الموافق 1432رجب عام20مؤرخ في 10-11القانون رقم.16

2011یولیو3الصادر بتاریخ 2011لسنة 37یتعلق بالبلدیة ، ج ر، عدد

12یتعلق بالولایة،ج ر،عدد 2012فیفري  21رخ فيالمؤ 07-12القانون رقم .17

2012فیفري29الصادر بتاریخ 2012لسنة 
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:تنظیمیةالقوانین ال-4

أحكامیتضمن 1990جویلیة سنة 25المؤرخ  في 230-90المرسوم  التنفیذي رقم .1

ة ، ج ر ، عدد المحلی  الإدارةالخاص  بالمناصب  العلیا في الأساسيالقانون 

.1990-07-28،الصادرة بتاریخ31

، المتعلق  بالرقابة السابقة 1992-11-14، المؤرخ في 414-92المرسوم  التنفیذي رقم .2

.1992-11-15الصادر بتاریخ1992، لسنة 82على النفقات ،ج ر ،عدد 

یولیو سنة 23الموافق لـ 1415صفر عام 14المؤرخ  في 215-94المرسوم التنفیذي .3

لسنة 48لاجهزة الادارة العامة  في الولایة و هیاكلها ، ج ر ، عدد ، یحدد ا1994

1994یولیو سنة27الصادر بتاریخ 1994

 24ـوافق Iا 1435جـمـادى الأولـى عام 22المؤرخ في 116-14المرسوم  التنفیذي  رقم .4

یـتـضـمن إنـشـاء صـنـدوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة و یحدد 2014مـارس سـنـة

2014افریل 2الصادر بتاریخ 19مهامه و تنظیمه و سیره ،ج ر ،عدد  

ینایر 10الموافق لـ 1437ربیع الاول عام 29القرار  الوزاري المشترك  المؤرخ  في .5

مان للجماعات المحلیة ، ج ، یحدد التنظیم الداخلي  لصندوق التضامن  و الض2016

2016ینایرسنة31الصادر بتاریخ 76ر،عدد

:موقع الانترنیت- ه

تنفیذ برنامج دعم الجماعات المحلیة عبر الصندوق المشترك للجماعات المحلیة تم .1

20:45على الساعة  2016-04-25الاطلاع  على هذا المقال یوم 

ww.interieur.gov.dzw

تم :ذبابیة نعیمة ، تعریف اكثر على الدائرة  ومهامها،منتدیات ملتقي  الموظف الجزائري .2

21:31على الساعة 2016-05-26الاطلاع  على هذا المقال یوم 

dz.com-.mouwazafwww

إعداد مشروع مرسوم تنفیذي یتعلق بالأحكام الخاصة التي ستطبق على وظیفة الأمین .3

على  2016-06-14، وكالة الأنباء الجزائریة   تم الاطلاع علیھ بتاریخ العام للبلدیة 

20:45www.aps.dzالساعة 
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باللغة الفرنسیة:ثانیا 

A-Ouvrage :

Graba Hachmi ,Les ressources fiscales des collectivités locale,ENAG éditions,
Alger ,2000.
B- Thèse
BOUMOULA Samir, décentralisation et développement locale, ( la contribution
au la ménagement de shima de financement des budgets publics locaux en
Algérie),(approche par l’ analyse de l’ économie publique locale), thèse pour
l’obtention de garde de doctorat en sciences économique, option de gestion de
développement, A- MIRA ,Béjaia , juin 2011,
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:ملخص

تعتبــــر الجماعــــات المحلیــــة فــــي الجزائــــر مجــــال لتكــــریس اللامركزیــــة الإداریــــة  مــــن خــــلال 

الاعتراف لهذه الأخیرة منذ الوهلة الأولي بالشخصیة المعنویة ، الاستقلال الـوظیفي وكـذا الاسـتقلال  

ســتقلال العضــوي الــى جانــب الاعتــراف لهــا بالاســتقلال المــالي الــذي یعتبــر دعامــة هامــة لتكــریس الا

.الحقیقي و الفعلي هذا من جهة

ومن جهة أخرى نستشف من ذات المنظومة القانونیة أن هذه الاستقلالیة نسبیة وجزئیة من 

خلال الامتدادات التي تمارسها السلطة المركزیة على المسـتوى المحلـي مـن خـلال مختلـف الهیئـات 

، إلى جانب هذه الأخیـرة تمـارس السـلطة المركزیـة المتمركزة على المستوى المحليالإداریة المركزیة 

.على المستوى المحلي ةناحیة المالیامتدادات من ال

ومــن هنــا یتبـــین أن الجماعــات المحلیـــة فــي الجزائــر تجمـــع بــین مظـــاهر تجســید اللامركزیـــة 

.الإداریة وامتدادات الإدارة المركزیة ولكن بتغلیب هذه الأخیرة على حساب الأولي

Résumé :

La collectivité locale en Algérie est considérée comme la zone à
consacrer à la décentralisation administrative par la reconnaissance de
celui-ci de la personnalité morale, l'indépendance fonctionnelle, et
l'indépendance organique ainsi que la reconnaissance de son indépendance
financière, qui est un pilier important pour la consécration de
l'indépendance réelle et effective

D'autre part, nous discernons à partir d'un système juridique que
cette autonomie relative et partielle par des étirements exercés par l'autorité
centrale au niveau local par le biais de divers organes administratifs
centraux stationnés au niveau local, ainsi que les derniers exerçant
l'autorité étirements centraux des conditions financières au niveau local.

On peut voir ici que les groupes locaux en Algérie qui combine les
aspects du mode de réalisation de la décentralisation administrative et
extensions de l'administration centrale, mais la primauté de ce dernier sur
le compte initial


